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 هداءإ

ڳ ﴿ :لى من فرض الله تعالى طاعتهما، وقرن سبحانه طاعتهما بطاعته حينما قالإ

 [22الإسراء:] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 ضائهمارلإوحسن العمل ووفقني والدي الكريمين أمد الله في عمرهما على الطاعة  إلى

 .ورزقني برهما

 والعافية  الصحة ومنحهما بحياتهمامتعنا الله   ينالكريم ّ والحنان جديالعطف  منبع إلى

 .بجميلهماعرفانا اعترافا بفضلهما و

 فكانوا البحثا لهذ وتفرغي عنهم نشغاليا بنائيأو هي تحملت التي الفاضلة زوجتي إلى

 .ومساندتهم بصبرهم لي معين خير

 .وإلى كل عائلتي ،وأزواجهم وأبنائهموأخواتي   ،أخي و زوجته و أبنائهما إلى

 .إلى زملائي في العمل  على مساعدتهم وتشجيعهم لي  لمواصلة المشوار

 .لى كل باحث يطلب الحق وينشدهإو

 قارئهكاتبه وأهدي هذا العمل المتواضع راجيا من المولى العلي القدير أن ينفع به 



 شكر وتقدير

ۋ ۅ ۅ ﴿:وامتثذا  لقولذه   ،الذي وفقني لإنجاز هذذا البحذث   تعالى بعد شكر الله

 ومدفوعا بواجب الوفاء وا عتراف بالفضل لأهله [66]الزمر:(  ۉ ۉ ې

 أحمد غمام عمارةلى أستاذي الفاضل: إأتقدم بخالص الشكر وعظيم ا متنان 

 ،مفيد توجيهمن منه  ظيت به حوعلى ما  .على هذه الرسالة بالإشرافعلى تفضله  حفظه الله

 . خير اجززاءما يعجز مثلي عن مكافأته، فجزاه الله عني ونصح سديد، وما منحنيه من وقته

ساتذتي الأفاضل  أعضاء جزنة المناقشة على تفضلهم ألى إكما أتوجه بالشكر 

 والتوجيهات السديدة.بمناقشة الرسالة واثرائها بالملاحظات المفيدة 

معهد حمة لخضر بالوادي وعلى رأسها الشهيد جامعة القائمين على  و  يفوتني أن اشكر

 .الإسلامية الذين أتاحوا لي فرصة مواصلة الدراسة العلوم 

امتن الله علي بشرف  ذيالشريعة ال قسمإدارة أخص بخالص شكري وتقديري و

 .من مجهوداتعلى ما يبذلونه السادة أعضاء هيئة التدريس الموقرة كذا و ،ا نتساب له

 .ودهموإلى زملائي طلبة تخصص المعاملات المالية المعاصرة شاكرا لهم  

 .نجاز هذا العملل من مد لي يد العون والمساعدة لإأتقدم بجزيل الشكر لك و

 ه سميع مجيبإنيجزيهم عنى خير اجززاء و سائلا المولى الكريم أن يثيب اجزميع



 ملخص البحث 

)خطاب الضمان  تطبيقاته المعاصرةو  : الضمانوعوضلمهذه الدراسة  خصصت
 عزيزالاحسان لتالارتفاق و ليقوم بها المسلم على وجه ت عقود التي شرعال أحدوهو ، نموذجا(

  التكافل الاجتماعي بين المسلمين.

في مقابل العقد تبني هذا ل اتجهت المصارفنظرا لما تشهده الحياة الاقتصادية من تطور و 
. لتعاملات الاقتصاديةلاستقرار و ثقة بين المتعاملين  لما يوفره منوذلك ؛ أخذ عوض عليه

لعل أهمها خطاب الضمان الذي صار  ،عنهالعديد من المنتجات المصرفية المتفرعة  لقبخقامت ف
 هو وما الإسلامي؟ الفقه في الضمان هو ماف .العقود والمناقصاتاليوم شرطا في كثير من 

 الضمان؟ خطاب

بإجماع العلماء،  عنهالمالي لا يجوز أخذ العوض ن الضمان أإلى توصلت الدراسة  قدو 
بخلاف المغطى  ،وهو ما ينطبق على خطاب الضمان غير المغطى، عقد يؤول إلى القرضلأنه 

عمولة في مقابل  على بالحصولدينه ما يسمح له أداء في  للمدينوكيلا فيه ن البنك يكون إف
، لضمان بعوضا عن لإيجاد بدائل شرعيةمدعوة سلامية لمصارف الإيه فإن الوع. هذه الخدمة

 .ةالوطني ياتفي الاقتصاد إيجاباستثمارية للمساهمة الا أن تغلب عليها الصيغ عسى

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This study is devoted to the subject of Guarantee and Its Contemporary 

Applications and used The Letter of Guarantee as a study model. 

Guarantee is one of the contracts initiated by the Muslim as a way of 

easement and benevolence to promote the social solidarity among 

Muslims . 

In view of the evolution of economic life, banks have tended to adopt 

this contract in exchange for a replacement, because of the confidence it 

provides between the dealers and the stability of economic transactions. It 

has created many of its derivative banking products, most notably the letter 

of guarantee that is now a condition in many contracts and tenders. So, 

what is guarantee in Islamic jurisprudence? And what is the letter of 

guarantee? 

The study concluded that there is an unanimity of the scholars that it is 

impermissible to take a compensation instead of the financial guarantee, 

because it is a contract that reverts to a loan, which applies to the non-

covered letter of guarantee. Whereas, for the covered one, the bank is the 

agent of the debtor in the performance of his debt, which allows him to 

obtain a commission in exchange for this service. Accordingly, Islamic 

banks are called upon to find legitimate alternatives to compensated 

guarantee, hopefully to be prevailed by investment formulas in order to 

contribute positively to national economies. 

 



 أ‌  
 

‌
‌

نعوذ‌بالله‌من‌شرور‌أنفسنا‌ومن‌نحمده‌ونستعينه‌ونستغفره‌ونتوب‌إليه،‌و‌‌إن‌الحمد‌لله
من‌يضلل‌فلا‌هادي‌له،‌وأشهد‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله‌و‌‌،النا،‌من‌يهده‌الله‌فلا‌مضل‌لهسيئات‌أعم
على‌على‌آله‌وصحبه،‌و‌صلى‌الله‌عليه‌و‌‌،أشهد‌أن‌محمدا‌عبده‌ورسولهشريك‌له،‌و‌وحده‌لا‌
‌،‌وسلم‌تسليما‌كثيرا.هم‌بإحسان‌الى‌يوم‌الدينمن‌تبع

‌:أما‌بعد

فإن‌البشر‌قد‌جبلوا‌على‌التفاوت‌في‌تدبير‌معاشهم‌وتحصيل‌أغراضهم،‌ما‌يجعلهم‌لا‌
‌من‌بعض‌تداينذلك‌عن‌سبيل‌يستغنون‌في‌ ‌بعضهم ‌ف، ‌قد ‌الناس‌عند ‌لكل ‌إبراملا‌يتيسر

ياجاتهم،‌كما‌أنه‌لا‌يقوم‌بالطرف‌الآخر‌العقود‌الكفاية‌المالية‌التي‌من‌شأنها‌تغطية‌كامل‌احت
.‌مدينمن‌الثقة‌ما‌يجعله‌يتم‌هذا‌العقد‌مع‌تأجيل‌تقاضي‌حقه‌أو‌بعضه‌إلى‌حصول‌القدرة‌لل

حركة‌قدر‌كبير‌ما‌ينجر‌عنه‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌إلى‌تعطل‌مصالح‌بعض‌الأشخاص،‌وعرقلة‌
اجة‌لما‌يعرف‌في‌الفقه‌الإسلامي‌التداول،‌فقامت‌الحمن‌رؤوس‌الأموال‌ومنعها‌من‌الاستثمار‌و‌

‌.ومنها‌الضمان‌المالي‌بعقود‌التوثيقات

‌و‌ ‌الفي‌ظل ‌اليومتطور ‌الاقتصادية ‌الحياة ‌الذي‌تشهده ‌المبادلات، ‌حجم ‌التجارية‌‌زاد
سعت‌ف‌،النشاط‌الاقتصادي‌لاستقرار‌الحاجة‌للضمان‌تازدادف‌،العالميةدائرته‌المحلية‌و‌‌تتوسعو‌

‌؛وتسهيلا‌لتعاملاتهم‌الناستلبية‌لحاجات‌الائتمان‌لتوفير‌‌؛دماتخعدة‌لى‌انشاء‌إالمصارف‌
يساهم‌في‌و‌تدفق‌المعاملات‌التجارية‌يشجع‌على‌‌؛من‌الاطمئنانفي‌توفير‌قدر‌كبير‌مساهمة‌و‌

ذات‌استخدام‌أصبحت‌التي‌و‌دوات‌الأبرز‌هذه‌.‌ولعل‌أبشكل‌عامتحسين‌المناخ‌الاستثماري‌
‌.عاصرة‌ما‌يعرف‌بخطاب‌الضمانواسع‌في‌التعاملات‌الاقتصادية‌الم

‌المصارف‌الإو‌ ‌ظهور ‌بعد ‌الأسلامية ‌عليها ‌مل‌في‌والتي‌يعقد في‌تطور‌‌إيجاباالمساهمة
سايرة‌التطورات‌وفي‌سعيها‌لم‌.سلاميةالإ‌لدولسياستها‌في‌ا‌دفة‌هيتوجو‌‌الاقتصاديات‌الوطنية



 ب‌  
 

لا‌إ‌،في‌النشاط‌الاقتصاديام‌اله‌ذات‌الدورداة‌ن‌تتجاهل‌هذه‌الأأما‌كان‌لها‌،‌صرفيةالمالمالية‌و‌
معتمدة‌‌،الفائدة‌الربويةنظام‌من‌‌خدماتهاتنقية‌‌عملت‌علىسلامية‌نها‌وباعتبار‌مرجعيتها‌الإأ

.‌بعيدة‌عن‌استغلال‌حاجة‌المتعاملينيغ‌استثمارية‌تتمتع‌بالمشروعية‌و‌دارة‌نشاطها‌على‌صإفي‌
بعقد‌الضمان‌ة‌الماستر‌التعريف‌من‌المستحسن‌أن‌يتولى‌بحثي‌لمذكر‌أنه‌رأيت‌وفي‌ظل‌ما‌سبق‌
‌الإ ‌وافية‌دراسته‌و‌‌سلاميالمالي‌في‌الفقه تطبيقاته‌أهم‌أحد‌خطاب‌الضمان‌كمع‌بيان‌دراسة

‌.تطبيقاته‌المعاصرة‌)خطاب‌الضمان‌نموذجا(:‌الضمان‌و‌التاليقد‌اخترت‌له‌العنوان‌المعاصرة،‌و‌

 الموضوعأهمية 

‌:هذه‌الدراسة‌في‌أنهموضوع‌تكمن‌أهمية‌

‌و‌‌وضوعم .1 ‌الفقهي ‌الـتأصيل ‌بين ‌المسائل‌يجمع ‌تحرير ‌إلى ‌يدعو ‌مما ‌المعاصر، التطبيق
‌ب ‌المتعلقة ‌الأصلية‌هالفقهية ‌على‌التطبيقات‌المعاصرةبالرجوع‌إلى‌المصادر ‌تنزيلها ‌ثم ،‌‌

 .المتعلقة‌بحياة‌الناس‌اليوم‌وتعاملاتهم
ن‌بينهم‌في‌و‌لمشرعت‌في‌أصلها‌ليتعاون‌المسمن‌عقود‌التبرعات‌التي‌الضمان‌أن‌عقد‌ .2

‌أنه‌قد‌اهبعضهم‌البعض.‌في‌حين‌نر‌تخفيف‌حاجة‌ صار‌من‌عقود‌المعاوضات‌‌اليوم
 ‌أموالا‌طائلة.‌‌المؤسسات‌المالية‌و‌التي‌تدر‌على‌المصارف‌

‌‌الحكومية‌والجهات‌الشركات‌من‌المتعاملين‌حاجة‌اتساع .3 ‌مشروع‌يوجد‌فقلماإليه،
‌لضمانما‌‌ضمان‌اشتراط‌شتمل‌علىيو‌‌لاإ‌توريد‌وأ‌تجهيز‌وأ‌ةمناقص‌عقدك‌حكومي
‌مينأوالت‌الائتمان‌بطاقةك‌المعاصرة‌المعاملات‌من‌العديد‌في‌دخوله‌كذاو‌‌.التنفيذ‌كفاءة

‌.وغيرها‌التجاري

 إشكالية الموضوع:  

‌الأهم‌والحلقة‌الرئيس‌الطرف_‌والتقليديةمنها‌‌الإسلامية_‌أنواعها‌بمختلف‌المصارف‌تعد‌‌‌‌‌‌
‌المعاصر‌الاقتصادي‌الواقع‌في‌تثمارهاواس‌الأموال‌تنمية‌في ‌قيامها‌سبيل‌في‌تسعى‌والتي.

‌يجعلنا‌ما‌مقابلها،‌في‌عوض‌على‌للحصول‌لعملائها‌تقدمها‌خدمات‌عدة‌خلقإلى‌‌بوظيفتها



 ج‌  
 

‌الشريعة‌أحكام‌مع‌الخدمات‌هذه‌من‌تعتمده‌ما‌تطابق‌مدى‌بإبراز‌مطالبين‌كباحثين
‌.‌سلاميةالإ

‌أهم‌بوصفه‌الضمان‌خطاب:‌بــ‌يعرف‌ما‌بالدراسة‌جديرة‌أراها‌التي‌الخدمات‌تلك‌ومن‌‌‌‌‌‌
‌الاسلامي‌الفقه‌في‌المالي‌للضمان‌المعاصرة‌التطبيقات ‌على‌للإجابة‌الموضوع‌بحثت‌وقد.
‌الضمان؟‌خطاب‌هو‌وما‌الإسلامي؟‌الفقه‌في‌الضمان‌هو‌ما:‌هي‌رئيسية‌إشكالية

شأنها‌الإلمام‌بجوانب‌الموضوع‌‌ت‌فرعية‌منعدة‌تساؤلا‌فهذا‌الإشكال‌الرئيس‌يقودنا‌إلى‌‌‌‌‌‌
‌:‌الإحاطة‌بهو‌

 ؟كيفية‌انقضائهما‌‌و‌‌؟هي‌آثاره‌وما‌؟الحكمة‌منهما‌هي‌فما‌حقيقة‌الضمان؟‌و‌ 
 هل‌يجوز‌أخذ‌الأجرة‌على‌الضمان؟‌‌و‌ 
 أهم‌ما‌و‌‌؟في‌الحياة‌الاقتصادية‌المعاصرة‌هي‌أهميته‌ماو‌‌؟خطاب‌الضمان‌ةحقيقما‌هو‌

 ؟له‌النظم‌المشابهة‌يزه‌عنتم‌التي‌خصائصه
 الفقهي؟‌‌ريجهما‌تخ 
 ؟ماهي‌البدائل‌الشرعية‌لأخذ‌الأجرة‌على‌مجرد‌الضمان‌

 أسباب اختيار الموضوع

‌أذكر‌منها:‌أخرى‌موضوعيةأسباب‌ذاتية‌و‌تيار‌هذا‌الموضوع‌خلا‌أبرز‌ما‌دفعنيو‌

  :ذاتيةال سبابالأ

 .عمليةوضوع‌لما‌حممله‌من‌قيمة‌علمية‌و‌الرغبة‌في‌دراسة‌الم .1
 ‌.الوطني‌الاقتصادفي‌ودورها‌‌الخدمات‌التي‌تقدمها‌المصارفأهم‌التعرف‌على‌‌في‌رغبةال .2
تنقية‌معاملاتها‌من‌الصيغ‌‌وسعيها‌في‌سلاميةالإ‌المصرفية‌دعمالجهود‌المبذولة‌في‌ابراز‌ .3

 بدائل‌لها.‌وتقديم‌،الخلل‌ذات
‌



 د‌  
 

 :موضوعيةالسباب الأ

مستمدة‌‌جامعةقواعد‌و‌‌بأصول‌الفقهيةضبط‌المسائل‌‌في‌المتقدمين‌العلماء‌دور‌ابراز .1
سهولة‌تخريج‌ما‌جد‌من‌‌المعاصرينما‌ييسر‌على‌الباحثين‌‌،من‌استقراء‌الأدلة‌الشرعية

‌‌المعاملات‌المعاصرة.
‌التجارية‌الحياة‌في‌وفعال‌مهم‌بدور‌يقوم‌الذي‌المصرفي‌بالمجال‌الموضوع‌صلة .2

 ‌.المسلم‌عمللمجت‌والاقتصادية
‌‌ذإ‌الموضوع‌به‌يزمتي‌الذي‌الفقهي‌العمق .3 ‌ما ‌بعض‌في‌الربوية‌الفائدة‌تسترغالبا

 .الاقراض‌لىإ‌تؤول‌التي‌الخدمات‌في‌لا‌سيما‌العمولة‌مسمى‌تحت‌المصرفية‌الخدمات
تبني‌و‌‌الربوية‌التعاملات‌من‌التخلص‌في‌سلاميةالإ‌المصارف‌جديةمدى‌‌على‌التعرف .4

 .المشروعة‌الصيغ‌الاستثمارية‌ذات‌الغاية‌الانتاجية
‌‌تخريج‌في‌الباحثين‌بعض‌تساهل‌انبي .5 ‌لا‌بصورة‌الحديثة‌والمعاملات‌العقودبعض

 .بها‌المنوطة‌الشرعية‌والمقاصد‌تتناسب

 أهداف البحث:

‌هداف‌البحث‌في‌النقاط‌التالية:أيمكن‌استخلاص‌و‌

1. ‌ ‌مع ‌مشروعيته ‌وبيان ‌الضمان ‌حقيقة ‌الاجتماعية‌االتعرف‌على ‌الحياة ‌في ‌أهميته براز
 والاقتصادية.

في‌حق‌‌ثار‌المترتبة‌عليهالآابراز‌أهم‌و‌لقيام‌حقيقة‌الضمان‌‌كل‌ركن‌‌شروطان‌أركانه‌و‌بي .2
‌طرافه.أ
 .المالي‌على‌مجرد‌الضمان‌حكم‌أخذ‌الأجرةالتعرف‌على‌ .3
مع‌كأحد‌أهم‌التطبيقات‌المعاصرة‌للضمان‌المالي‌مان‌‌حقيقة‌خطاب‌الضالتعرف‌على‌ .4

 .هميته‌في‌الحياة‌الاقتصادية‌المعاصرةأبيان‌
‌ا .5 ‌المصرفية‌‌ستخلاص ‌الخدمات ‌باقي ‌عن ‌الضمان ‌خطاب ‌تميز ‌التي ‌الخصائص أهم

 .الاعتماد‌المستنديالكفالة‌المصرفية‌و‌ك



 ه‌  
 

 .ف‌خطاب‌الضمانيتكيالخلاف‌الفقهي‌في‌الراجح‌من‌‌بيان .6
سلامي‌‌لأخذ‌طرف‌بعض‌الباحثين‌في‌الاقتصاد‌الإالمقترحة‌من‌بعض‌البدائل‌التعرض‌ل .7

 .خطاب‌الضمانالعوض‌في‌

 ج البحث:منه

‌هذا‌البحث‌في‌النقاط‌التالية:لإعداد‌يتلخص‌المنهج‌الذي‌سلكته‌

‌الوصفي‌في‌اعتمدت .1 ‌و‌‌المنهج ‌المسائل ‌وبيان‌تصوير ‌ومشروعيته ‌الضمان بيان‌حقيقة
 ‌.أحكامه‌المترتبة‌عنهركانه‌وشروطه‌و‌أ
‌الأ‌المنهج‌اعتمدت .2 ‌تتبع ‌في ‌الضمانالاستقرائي ‌مشروعية ‌على ‌الدالة ‌و‌‌دلة راء‌آبيان

 في‌مختلف‌المسائل‌المتعلقة‌بالبحث.‌الفقهاء
ببعضها‌في‌المسائل‌الخلافية‌‌‌امقابلتهعند‌عرض‌أراء‌الفقهاء‌و‌‌المقارن‌اعتمدت‌المنهج .3

نقدها‌وذكر‌و‌‌،خطاب‌الضمانوفي‌تكييف‌‌،لاف‌في‌أخذ‌العوض‌على‌الضمانكالخ
 .الراجح‌منها

 الدراسات السابقة:

‌عدة‌دراسات‌لعل‌أهمها:من‌خلال‌كتابة‌رسالتي‌ت‌فدوقد‌است

‌لدكتور‌محمد‌بن‌إبراهيمكتاب‌أصله‌رسالة‌علمية‌بعنوان‌"نظرية‌الضمان‌الشخصي"‌ل (1
‌من‌و‌‌،الموسى ‌الإسلامي ‌الفقه ‌في ‌الدكتوراه ‌المؤلف‌درجة ‌بها ‌نال ‌علمية ‌رسالة هي

ث‌.‌تناول‌الباح1991المعهد‌الأعلى‌للقضاء‌بالمملكة‌العربية‌السعودية‌طبعت‌سنة‌
‌في ‌أبواب‌و‌‌موضوعه ‌وخمسة ‌لم‌.خاتمةمقدمة ‌الباب‌الأول قومات‌الضمان‌عرض‌في

‌و‌ ‌وشروطه، ‌ومشروعيته ‌كحقيقته ‌االأساسية ‌لحقيقة ‌تعرض ‌الثاني ‌الباب لضمان‌في
‌و‌ ‌البابالشخصي، ‌القواعد‌‌في ‌الباب‌الرابع ‌وفي ‌الشخصي، ‌الضمان الثالث‌لأقسام

‌و‌ ‌الشخصي، ‌للضمان ‌العامة ‌آثاروالأحكام ‌الخامس ‌الباب ‌الفقه‌‌في ‌في الكفالة
‌الإسلامي.



 و‌  
 

صفة‌مقارنة‌بين‌مقصود‌الباحث‌في‌هذه‌الرسالة‌دراسة‌موضوع‌الضمان‌الشخصي‌بو‌‌‌
خذ‌الأجرة‌على‌الضمان،‌كما‌لم‌ألم‌يتعرض‌في‌بحثه‌لمسألة‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌الوضعي،‌و‌

قهي‌في‌تكييفه.‌ابرة‌للخلاف‌الفيتناول‌خطاب‌الضمان‌إلا‌في‌صفحات‌قليلة،‌مع‌الإشارة‌الع
ئمة‌لدراسة‌الموضوع‌بصورة‌أوسع‌لعل‌ذلك‌لأنه‌لم‌يكن‌من‌صميم‌بحثه،‌ما‌يجعل‌الحاجة‌قاو‌
‌أشمل.و‌

‌الإسلاميهي‌بحو‌‌،"خطاب‌الضمان"تحت‌عنوان‌بحوث‌ (2 في‌‌وث‌مقدمة‌لمجمع‌الفقه
التي‌تمثل‌كنزا‌.‌و‌1416ربيع‌الثاني‌‌11/16ة‌بين‌دورته‌الثانية‌المنعقدة‌بجدة‌في‌الفتر‌

ه‌من‌مادة‌علمية‌تصدر‌عن‌علماء‌ومختصين‌لهم‌عرفيا‌مهما‌في‌هذا‌العصر‌لما‌تقدمم
بما‌-مكانتهم‌في‌المجال‌العلمي‌المعاصر.‌إلا‌أن‌الصورة‌الأصلية‌لهذه‌البحوث‌ووزنهم‌و‌

ة‌منها‌بسبب‌ما‌يتخللها‌من‌لا‌تساعد‌الكثيرين‌على‌الاستفاد‌-فيها‌المتعلقة‌بموضوعنا
‌و‌ ‌اتكر‌طول ‌يجعل ‌ما ‌و‌ار، ‌تلخيصها ‌على ‌وأدلتها‌حلعمل ‌وضبط‌الأقوال ‌ترتيبها سن

 هذا‌ما‌سنحاول‌القيام‌به‌في‌هذا‌البحث.لين‌بها‌أمرا‌في‌غاية‌الأهمية.‌و‌القائو‌
‌العوض‌على‌الضمان"بعن‌مقال (3 ‌"أخذ ‌المنشور‌‌وان ‌الملحم ‌أحمد ‌بن ‌سليمان للدكتور

مقدمة‌وتمهيد‌وخمسة‌‌في‌قد‌جاءن،‌و‌يية‌السعودية‌في‌عددها‌العشر‌بمجلة‌الجمعية‌الفقه
‌عنو‌‌.مباحث‌وخاتمة ‌هو ‌كما ‌الضمان ‌العوض‌على ‌أخذ ‌موضوع ‌على ‌تكلم ‌دقد

هذا‌أمر‌أساسي‌في‌هذا‌البحث‌لا‌لتطبيقاتهم‌و‌‌دون‌الإشارة‌لآراء‌المعاصرين‌و‌المتقدمين
 ما‌ترتب‌عليها‌من‌أحكام‌معاصرة‌.ل‌المتناولة‌في‌الفقه‌الإسلامي‌و‌أي‌دراسة‌المسائ

‌و‌بعنوا‌مقال (4 ‌الضمان ‌على ‌الأجرة ‌"أخذ ‌بعن ‌على ‌المصرفية‌تطبيقها ‌المعاملات ض
ومبحثين‌‌هو‌بحث‌موجز‌في‌تمهيدو‌للدكتور‌عبد‌المجيد‌بن‌عبد‌الله‌اليحي‌‌المعاصرة"

تناول‌في‌المبحث‌مشروعيته،‌و‌والضمان‌وأركانه‌و‌‌خاتمة،‌خص‌التمهيد‌بتعريف‌الإجارةو‌
بحث‌الثاني‌تطبيق‌مسألة‌أخذ‌الأجرة‌في‌المول‌حكم‌أخذ‌الأجرة‌على‌الضمان،‌و‌الأ

‌في ‌مسألتين ‌على ‌الضمان ‌الضمان‌‌على ‌خطاب ‌وهما ‌المعاصرة ‌المصرفية المعاملات
‌الابطاقو‌ ‌و‌ة ‌إجمال ‌في ‌هذا ‌كل ‌حمتاج‌ئتمان. ‌إذ ‌التطبيقي ‌جانبه ‌في ‌خاصة اختصار

 اشمل‌نظرا‌لأهميته‌في‌الوقت‌الحاضر.موضوع‌خطاب‌الضمان‌لدراسة‌أوسع‌و‌



 ز‌  
 

‌دكتورا‌رسالة (5 ‌"ه  "منها‌الإسلامية‌الشريعة‌وموقف‌المصرفية‌الضمان‌خطاباتبعنوان
‌تقدمت‌ ‌امعةبج‌الحقوق‌كليةل‌ملحة،‌بن‌الغوتي‌إشرافب‌راضية،‌أمقران‌ةباحثلابها
‌الجامعية‌،1الجزائر لى‌إ‌ارسالته‌الباحثة‌قسمتحيث‌.‌م2114-م‌2113في‌السنة
خصصت‌و‌‌،جهة‌القانونيةاب‌الضمان‌من‌الو‌ول‌لبيان‌خطخصصت‌الباب‌الأبابين،‌

‌الرسالة‌كانت‌ذات‌الباب‌الثاني‌لدراسة‌خطاب‌الضمان‌من‌الوجهة‌الشرعية .‌وهذه
‌فائدة‌كبيرة‌لي‌في‌اعداد‌البحث‌خاصة‌الجانب‌القانوني‌منه.

بناء‌على‌ما‌سبق‌نستنتج‌أن‌الدراسات‌التي‌تناولت‌الموضوع‌أو‌بعض‌عناصره‌قد‌غلب‌و‌
ن‌التعرض‌لباقي‌غالبا‌ما‌يكو‌ي‌أو‌القانوني‌أو‌الاقتصادي،‌و‌رععليها‌التخصص‌العلمي‌إما‌الش

لعل‌العذر‌في‌ذلك‌أنه‌في‌مثل‌هذه‌البحوث‌يكون‌التركيز‌دائما‌على‌الجوانب‌مختزلا‌ومختصرا،‌و‌
‌يتعلق‌بالتخصص‌المدروس‌أو‌موضوع‌المداخلة‌ زء‌الأكبر‌من‌البحث‌أو‌فيأخذ‌الجالمقدمة‌ما

‌بدأه‌هؤلاءإتم‌ما‌شجعني‌للعمل‌علىالدراسة،‌ ‌تفرق‌في‌الفضليالأفاضل‌و‌‌ام‌ما ات‌بجمع‌ما
‌تلك‌البحوث‌و‌ ‌الفقه الإسلامي‌الدراسات‌في‌بحث‌واحد‌يسعى‌إلى‌تقديم‌صورة‌حية‌لملاءة
‌غيره.‌‌‌‌‌لحكم‌على‌النوازل‌في‌هذا‌العصر‌و‌مسائل‌تيسر‌لمن‌ضبطها‌اوغناه‌بأصول‌و‌

 :خطة البحث

‌‌وخاتمة‌تفصيلها‌كما‌يلي:وقد‌انتظمت‌هذه‌الرسالة‌في‌مقدمة‌ومبحثين

‌‌المقدمة

‌‌‌.بعض‌أحكامهول:‌الضّمان‌في‌الفقه‌الإسلامي‌و‌المبحث‌الأ

‌‌.الألفاظ‌ذات‌الصلةالمطلب‌الأول:‌تعريف‌الضّمان‌ومشروعيته‌وأهميته‌و‌

‌‌.صطلاحالالغة‌و‌في‌اللفرع‌الأول:‌تعريف‌الضّمان‌ا

‌.الفرع‌الثاني:‌مشروعية‌الضمان

‌‌.من‌مشروعية‌الضمانالفرع‌الثالث:‌الحكمة‌



 ح‌  
 

‌‌.الفرع‌الرابع:‌الألفاظ‌ذات‌الصلة

‌‌.أنواعه:‌أركان‌الضمان‌وشروط‌كل‌ركن‌و‌انيالمطلب‌الث

‌‌.شروط‌كل‌ركنالفرع‌الأول:‌أركان‌الضمان‌و‌

‌‌.الفرع‌الثاني:‌أنواع‌الضمان

‌‌‌.انقضاؤه:‌أحكام‌الضّمان‌و‌ثالثالمطلب‌ال

‌‌.الفرع‌الأول:‌أحكام‌الضّمان

‌‌.:‌انقضاء‌الضمانالفرع‌الثاني

‌‌.:‌دراسة‌مسألة‌أخذ‌الأجرة‌على‌الضمانرابعالمطلب‌ال

‌‌.أدلته‌مع‌مناقشتهالمنع‌من‌أخذ‌الأجرة‌على‌الضمان‌و‌الفرع‌الأول:‌القول‌با

‌‌.أدلتهم‌مع‌مناقشتهاز‌أخذ‌الأجرة‌على‌الضمان‌مطلقا‌و‌الفرع‌الثاني:‌القائلون‌بجوا

‌.جر‌على‌الضمان‌إذا‌كان‌لا‌يؤول‌إلى‌قرض‌بمنفعة‌‌وأدلتهمالقائلون‌بجواز‌أخذ‌الأالفرع‌الثالث:

‌‌.الفرع‌الرابع:‌الترجيح

‌‌.المبحث‌الثاني:‌التطبيقات‌المعاصرة‌للضمان‌)خطاب‌الضمان(

‌‌.خصائصهطلب‌الأول:‌حقيقة‌خطاب‌الضمان‌وأهميته‌و‌الم

‌‌.الفرع‌الأول:‌مفهوم‌خطاب‌الضمان

‌‌‌.الفرع‌الثاني‌:‌أهمية‌خطاب‌الضمان

‌‌.لفرع‌الثالث:‌خصائص‌خطاب‌الضمانا

‌‌.أنواعهالضمان‌عن‌بعض‌النظم‌المشابهة‌و‌‌المطلب‌الثاني:‌تمييز‌خطاب



 ط‌  
 

‌‌.الفرع‌الأول:‌تمييز‌خطاب‌الضمان‌عن‌بعض‌النظم‌المشابهة

‌‌.أولا:‌تمييز‌خطاب‌الضمان‌عن‌الكفالة‌المصرفية

‌‌.ثانيا:‌تمييز‌خطاب‌الضمان‌عن‌الاعتماد‌المستندي

‌‌.اني:‌أنواع‌خطاب‌الضمانالفرع‌الث

‌‌.أولا:‌تقسيم‌خطاب‌الضمان‌من‌حيث‌الغرض

‌‌.عدمهسيم‌خطاب‌الضمان‌من‌حيث‌الغطاء‌و‌ثانيا:‌تق

‌‌.الفقهي‌لخطاب‌الضمان‌المصرفي‌خريجالمطلب‌الثالث:‌الت

‌‌‌.الفرع‌الأول:‌أن‌خطاب‌الضمان‌هو‌عقد‌كفالة

‌‌الفرع‌الثاني:‌أن‌خطاب‌الضمان‌هو‌عقد‌وكالة.‌

‌‌‌.الوكالةخطاب‌الضمان‌يجمع‌بين‌الكفالة‌و‌‌رع‌الثالث:‌إنالف

‌‌.الفرع‌الرابع:‌أن‌خطاب‌الضمان‌معاملة‌مستحدثة

‌‌.الفرع‌الخامس:‌القول‌الراجح

‌‌.الفرع‌السادس:‌ثمرة‌الخلاف

‌‌.المطلب‌الرابع:‌بدائل‌أخذ‌الأجرة‌على‌خطاب‌الضمان

‌‌.الفرع‌الأول:‌على‌أساس‌المشاركة

‌‌.لى‌أساس‌شركة‌المضاربةالفرع‌الثاني:‌ع

‌‌.الفرع‌الثالث:‌على‌أساس‌شركة‌الوجوه

‌‌‌.الفرع‌الرابع:‌على‌أساس‌التورق‌المصرفي



 ي‌  
 

‌.التوصياتخاتمة‌:‌تضمنت‌أهم‌النتائج‌و‌

هذا‌وأسأل‌الله‌تعالى‌التيسير‌لما‌عقدت،‌والتوفيق‌لما‌قصدت،‌وأن‌يرشدني‌إلى‌ما‌فيه‌‌
هذا‌العمل‌خالصا‌لوجهه‌الكريم،‌وصلى‌الله‌وسلم‌على‌‌ويجنبني‌مواطن‌الزلل،‌وأن‌يجعل‌،الخير

‌نبينا‌محمد‌وعلى‌آله‌وصحبه‌أجمعين.
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        

 

  الأول المبحث

 أحكامه وبعض الإسلامي الفقه في الضّمان
       

 هذا المبحث في المطالب الآتية: تقد تناولو       

  الصلة ذات والألفاظ الحكمة منهو  ومشروعيته الضّمان تعريف: الأول المطلب  

 أنواعهو  ركن كل وشروط الضّمان أركان: الثاني المطلب  

  وانقضاؤه الضّمان أحكام: ثالثال المطلب  

 الضمان على الأجرة أخذ مسألة دراسة: الرابع المطلب  
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 :الأول المطلب

 :الألفاظ ذات الصلةو  هالحكمة منو مشروعيته و مان الضّ  تعريف

 :لاصطلاحوا اللغة في مانالضّ  ول: تعريفالفرع الأ

 :لغةمان في التعريف الضّ أولا: 

: وضَمَانا   ضَمْنا   وَبهِِ  يءَ الش   ضَمِنَ : قالي   .ء أضمنه ضمانايضمنت الش  من مان الض  
 الله تَضَمَّنَ »:  قوله الحديث وفي. الكفيل: مينوالض  . كَفَّلَه:اهإِي   ضَمَّنَهو . والتزمه بِهِ  كَفَل
رجُِهُ  لَا  سَبِيلِهِ، فِي خَرَجَ  لِمَن   دِيقًاوَتَ  بِي، وإيمَاناً. سَبِيلِي فِي جِهَادًا إِلاَّ  يُخ   فَ هُوَ  بِرُسُلِي ص 
كَنِهِ  إِلَى أَر جِعَهُ  أَو  . ال جَنَّةَ  أُد خِلَهُ  أَن   ضَامِن   عَلَيَّ  ر   مِن   ناَل مَا ناَئِلًا . مِن هُ  خَرَجَ  الَّذي مَس   أَج 

  متهغر   مثل: عني فتضمنه تضمينا الشيء نتهوضم  .  الله على ضمان ذو أي 1«غَنِيمَة   أَو  
 :الشاعر قول ومنه

اء  دَ أَ  هوَ فَ  يَضْمَنَّ  امَ  ،دِ عْ الب    نَ مِ  *** د  غَ  ىحَ ض   يل  لِ الدَّ  ارَ جَ  امَ  ن  امِ وَ ضَ 
2 

: الشيءَ  الشيء   وضَمَّنَ . غدها في ذلك بلغت أن ضَمِنَتْ  الطريقالدليل  أخطأ إن معناه
 .3اهإيَّ  أودعه

امن مة الض  ن؛ لأن ذهو مشتق من التضم  فقيل  ،مانقد اختلف العلماء في اشتقاق الض  و 
 عنه، المضمون ذمةضمن  في امنالض   ذمة فتصير من،الض   من مأخوذ هو: لوقيتتضمن الحق، 

                                                           
، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق سوريا، بيروت لبنان، 2ياسر حسن وآخران، ط: قلم في صحيحه، تحرواه مس 1

 .111ص، 1112الخروج في سبيل الله، حديث رقم: كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد و   ،م2112-ه1341
ه ، مادة ضمن، 1313، دار صادر، بيروت، 4. ابن منظور، لسان العرب، طأنشده ابن الأعرابيالبيت من الطويل،  2

14/251. 
، مادة د.تط، المكتبة العلمية، بيروت، د.الفيومي، المصباح المنير،  .14/251مادة ضمن، ، ن منظور، لسان العرباب 3

 .2/423ضمن، 
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بعض  طغل   قدو  عنه، المضمون ذمة إلى تنضم امن،الض   ذمة لأن م؛الض   من مشتق هو: وقيل
شرط صحة م ليس فيه نون، و الض  مان أصلية و لأن نون الض   ؛الأخير أهل العلم هذا القول

  .1مختلفتان ماد تان افهم .حروف الأصل في الفرع وجودقاق، الاشت

 صبير،الو  ميل،الحو  ذين،الأو  قبيل،الو  كفيل،الو  زعيم،ال: أسماء سبعة اللغة في امنوللض  
2الأشعار من به تجي   وفيما والآثار، والسنن القرآن، في موجودة وهي .ضامنالو 

 أن غير" 
 النفوس، في والكفيل الديات، في والحميل موال،الأ في مستعمل مينالض   بأن جار العرف
 منها واحد بكل يصح مانالض   كان وإن الجميع، في بيروالص   العظام، الأمور في والزعيم

 .3"ويلزم

 :صطلاحالامان في تعريف الضّ ثانيا: 

الفقهية  المذاهبأن  بداية الكلام على تعريفات الضمان الماليا ينبغي ملاحظته في م  و 
 الحنفية اهسم  قد ف .مسائلفصول و من  تحته يدخل وما الباب تسمية اختلفت فيقد  المشهورة

 ،5مانالض  باب ب له فعنونوا المالكية أما. 4وبالنفس بالمال الكفالة فيه دخلواأو  ،الكفالة باب
 فعنونوا افعيةالش   وأما. وبالنفس بالمال الكفالة فيه وبينوا ،7الحمالةب آخرونو  ،6الكفالةبعضهم بو 

                                                           
م، د.، مكتبة السوادي للتوزيع، 1ياسين محمود الخطيب، ط: محمود الأرناؤوط و قالبعلي، المطلع على أبواب المقنع، تح 1

 . 291-291م، ص2114-ه 1324
          ، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 1: محمد حجي، طقتحابن رشد الجد، المقدمات الممهدات،  2

 .412-2/414، م1911-ه 1311
، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1عادل أحمد عبد الموجود، ط: علي محمد معوض و قالماوردي، الحاوي الكبير، تح 3

 . 2/341م، 1999-ه 1319
  .2/2، م1912-ه 1312، د.م، دار الكتب العلمية، 2ط، الكاساني، بدائع الصنائع 4
 . 112، صم2115-ه 1322، دار الحديث، القاهرة، 1: أحمد جاد، طقتحخليل، مختصر خليل،  5
 . 3/19، م2113-ه 1325، دار الحديث، القاهرة، د.طبداية المجتهد،  ابن رشد الحفيد، 6
 ،، مكة المكرمةالمكتبة التجاريةط، د.: حميش عبد الحق ، قتحاضي عبد الوهاب، المعونة في مذهب عالم المدينة، الق 7

 . 1241، صد.ت
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 الحنابلة وأما. 1بالأبدان الكفالة على الكلام فيه وادخلوا المال بضمان وخصوه مانالض   بباب له
 .2بالأبدان والكفالة بالأموال مانالض   فخصوا

 :منها نذكر، بعدة تعريفاتمان الض  ف ر  قد ع  و 

 .3"أصح لوالأو   ين،الد   في: وقيل ،مة في المطالبةلى الذ  إمة : "ضم الذ  ةالحنفيّ  تعريف .1
 .4"التزام دين لا يسقطه، أو طلب من هو عليه لمن هو له" ة:المالكيّ  تعريف .2
 عين أو عليه، هو من إحضار أو الغير، ةذم   في ثابت حق التزام" ة:افعيّ الشّ  تعريف .4

  .5"مضمونة

 .6"الحق التزام في عنه المضمون ذمة إلى امنالض   ذمة ضم" :الحنابلة تعريف .3

 من مال حق آخر على له كان فمن ى بقوله: "المحل   صاحب فهافعر  ة: الظاهريّ  تعريف .5
 عليه الذي كان سواء -أجل إلى أو حالا  - كان وجه أي من بيع غير من أو بيع،
 بطيب عنه للمضمون عليه شيء لا إنسان الحق ذلك له فضمن تامي   أو احي   الحق

 وانتقل عليه كان الذي عن الحق ذلك سقط فقد ،الحق له الذي نفس وطيب سهنف
 .7"عنه المضمون على يرجع أن له للمضمون يجوز ولا ،حال بكل ولزمه امنالض   إلى

                                                           
م، 1991-ه 1312، المكتب الإسلامي، بيروت عمان، 4ط زهير الشاويش، :قالطالبين، تح النووي، روضة 1
3/231 . 
 ،، دار عالم الكتب، الرياض4المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط تحق: عبد الله بن عبدابن قدامة، المغني،  2

 . 1/11 م،1991-ه1311
 . 1/124، د.م، د.تط، دار الفكر، د.ابن الهمام، فتح القدير،  3
، بيروت لبنان، دار الغرب الإسلامي، 1ط تحق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، 4

 .321، صم1994
 . 4/139، د.م، د.تط، المطبعة الميمنية، د.زكريا الأنصاري، الغرر البهية،  5
 .3/143، م2114-ه1324، الرياض، الكتبعالم ، دار د.طابراهيم ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع،  6
، ر ابن حزم، بيروت لبنان، دا1تحق: خالد الرباط وآخرون، ط، في شرح المجلى بالاختصار ابن حزم، المحلى بالآثار 7

 .9/15، م2112-ه1341
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 :1ما يلي استخلاصعاريف السابقة يمكن من خلال الت  و 

في التزام المدين  ةذم   إلىن مالضاة ذم   مان ضم  ن الض  أق المذاهب الأربعة على ااتف .1
إلى المدين ة نقل الحق من ذم  وصفه بأنه حيث  2ابن حزملفهم في ذلك اخ، و ينالد  
 .الحوالة عقدحقيقة هذا و  ،امنة الض  ذم  

 في بقائه مع ينبالد   مشغولةمان تصير بالض   امنالض   ةذم   أن إلى لجمهوراذهب  .2
 ا منهما بدينه.في مطالبة أي   ستيفاء الحق  عند الاللمضمون له و . عنه المضمون ةذم  

 أن دون ،فقط المطالبة فيتين ذم  لل امضه اعتبار  لىإ ةالحنفي   جمهورذهب بينما 
  .بعد موته به ة ورثتهيق للدائن مطالبلا ف ،ينبالد   مشغولة امنالض   ةذم   تكون

لضمان المال في شطره ، الض مانلكلا نوعي ة شاملا افعي  الش  ة و جاء تعريف المالكي   .4
بينما  ما.له الض مانتبعا لرأيهما في شمول  .ضمان البدن في شطره الثانيلالأول، و 

 الكفالة.اسم في تعريف الحنابلة فخص لضمان المال لأنهم يخصون ضمان البدن ب
ن ع يصدر"التزام"  مجرد الي فهوبالت  و امن ع من الض  مان تب  يرى الجمهور أن الض   .3

، بينما ذهب عنه بول المضمونلى قَ إ فلا يتاج في لزومه امنللض  الإرادة المنفردة 
 بول.القَ و  الإيجابتحقق يجب فيه ف "عقد" هنألى إة الحنفي  

                                                           
رحماني، حماية الديون  إبراهيم .1/135م، 1991-ه1311، د.ت، د.ن، طد.الموسى، نظرية الضمان الشخصي،  1

. محمد حسين 412-1/411م، 2111-ه1341، دار البشائر الإسلامية، بيروت لبنان، 1في الفقه الإسلامي، ط
رسالة ماجستير، غير مطبوعة، إشراف: حسين مطاوع الترتوري، قسم القضاء يعة الاسلامية، العواودة، الكفالة في الشر 

 . 29صم، 2111-ه1321الشرعي بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليل، الخليل فلسطين، 
طبة سنة . ولد بقر ندلسي القرطي،، الإمام أبو محمدبن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي الأصل، ثم الأ علي 2

 ،كان شافعي المذهب، ثم انتقل إلى نفي القياس والقول بالظاهر. إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وكثرة العلم ه.413
الفصل في الملل و  ،. صنف الإحكام لأصول الأحكامهدا بعد الرياسة التي كانت لأبيهمتفننا في علوم جمة، عاملا بعلمه، زا

 تحق: ،تاريخ الإسلام، الذهي، .ه352سنة بادية لبلة ب، توفي عظيمة ، وجرت له أموروشرد عن وطنهوقد امتحن . والنحل
 .11-11/13، م2114، د.م، دار الغرب الإسلامي ،1، طبشار عو اد معروف



  

2 
 

دين مع بقائه بمان التزام ن الض  أعلى الحنابلة متفقة ة و افعي  الش  و ة أن تعاريف المالكي   .5
في بعض التعريفات التقييدات روط و لكن قد ترد بعض الش  ، و المدينذمة على 

 .بعضدون  بعض المذاهب لدىمراعاة لبعض الأحكام المعتبة 

 :لمختارا عريفالتّ ثالثا: 

 مع غيره على من يصح تبعه ما وجب أو يجب التزام": أنه ولعل أوضح صيغة لتعريفه
 .1"عليه بقائه

 :2قولأ لتعريفلشرح كو 

 من تلقاء نفسه.الشخص على نفسه معروفا بإرادته، و  إيجابهو و  التزام:

 .سفيه ولا مجنون ولا صغير من يصح فلا ،غير المحجور عليه وهو  :صح تبرعهيمن 

 . أو ما لم يثبت بعد ا ثبت في ذمة المضمون عنهبالوفاء بمأي  :ا وجب أو يجبم

 .المضمون عنه على أي غيره: على

منه باستيفائه إلا لا تبأ منه ، و مشغولة بذلك الحقالأصلي  المدينة أي بقاء ذم   عليه: بقائه مع
 . أو من الضامن

 :: مشروعية الضماننيالفرع الثا

 :المعقولو  الإجماعلضمان بالكتاب والسنة و د ثبتت مشروعية اوق

 
                                                           

م، الجامعة 2113-ه1342 ،24)مقال(، مجلة الجامعة الأسمرية، ع عبد المجيد اليحي، أخذ الأجرة على الضمان1
 .12ة، صالإسلامية الأسمري

. نزيه حماد، معجم 2/122م، 1994-ه 1313، عالم الكتب، د.م، 1منصور البهوتي، دقائق أولي النهى، ط 2
 اليحي، المجيد عبد .11م، ص2111-ه1329، دار القلم، دمشق، دار الشامية، بيروت، 1المصطلحات المالية، ط

 .12ص ،(مقال) الضمان على الأجرة أخذ
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 :الكتاب العزيز منأولا: الضمان 

 قوله تعالى: منبما جاء في قصة يوسف الكريم من القرءان استدل عليه قد و 
 قال. [27]يوسف: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 كما مر  نامالضو  .2كفيل": يقول ﴾وَأَنَاْ بِهِ زَعِيم﴿: "قوله : 1عباس بنعبد الله حب الأمة 

وَلمَِن جَاء بِهِ ﴿" :في تفسيره  3قال ابن كثيرو  .الزعيم لفظ يطلق عليه عدة ألفاظ منها

 .4والْكَفَالَةِ" الضَّمَانِ  باَبِ  مِنْ  وَهَذَا ﴾وَأَنَاْ بِهِ زَعِيم﴿ الج عَالة، باب نْ م اهذو  ﴾حِمْلُ بَعِيرٍ

 الملك بحمل بعير لمن جاء بصواعه.أن المنادي قد تكفل عن  :وجه الدلالة من الآيةو 

 الضمان باعتراضين هما:مشروعية لال بالآية على دقد اعترض على الاستو 

                                                           
. وأمه  ن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو العباس، ابن عم رسول اللَّهب عبد اللَّه بن العباس 1

 كان له عند موت الني،  بالش عب قبل الهجرة بثلاث سنين و . ولد وبنو هاشم  أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية
ع عبد اللَّه بن أبي سرح غزا م .رواية أكثر الصحابة بأن يعلمه الله التأويل فكان من  ثلاث عشرة سنة. دعا له الني، 

 الله عبد: تحقابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة،  .سنة و هو ابن إحدى وسبعين ه،21. مات بالطائف سنة إفريقية
 .232-2/222 ،م2111-ه1329 القاهرة، هجر، دار ،1ط التركي، المحسن عبد بنا

     ، د.م، مؤسسة الرسالة، 1: أحمد محمد شاكر، طقتحفي تأويل القرءان، ابن جرير الطبي، جامع البيان  2
،  المكتب 2. قال الألباني: "ضعيف الإسناد". الإرواء، إشراف: زهير الشاويش، ط11-2/12، م2111-ه 1321

 .5/235م، 1915-ه 1315الإسلامي، بيروت، 
، أببن كثير القرشي ا إسماعيل بن عمر 3 حافظ مؤرخ فقيه. ولد في قرية من أعمال بصرى  و الفداء،لبصروي ثم الدمشقي 

فه في حياته. تناقل الناس تصانيو  ورحل في طلب العلم ،ه 112ه إلى دمشق سنة ه، وانتقل مع أخ ل111الشام سنة 
ل الفصو و  ،واختصار علوم الحديث وشرح صحيح البخاري لم يكمله، ،من كتبه البداية والنهاية ه .113توفي بدمشق سنة 

 .1/421 .م2112مايو دار العلم للملايين، د.م، أيار/ ،15ط:، الزركلي، الأعلامفي اختصار سيرة الرسول. 
4

، مؤسسة قرطبة، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، 1مصطفى السيد محمد وآخرون، ط :قن العظيم، تحآابن كثير، تفسير القر   
، المبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانو  كام القرآنينظر: القرطي،، الجامع لأح. و 1/51م، 2111-ه1321جيزة، 

 .319-11/311م، 2112-ه 1321، بيروت لبنان، مؤسسة الرسالة، 1، ط بن عبد المحسن التركيعبد الله: قتح
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 من باب هذا مل بعير لمن أحضر صواع الملك، و أن في الآية التزام رجل عن نفسه بح
 .1لكفالةالإجارة لا ا

 ناسخة  هو ليس شرعا لنا لأن شريعتنا جاءتن هذا الدليل من شرع من قبلنا، و أ
 .2للشرائع قبلها

 :بكون الاعتراضينأجيب عن هذين و 

  نما من عند الملك إو  ،نه لا ينادي بحمل البعير من عندهأالظاهر من حال المؤذن أن
أنا أضمن حصوله الصواع بحمل بعير، و  أحضري من جاز فكأنه يقول: أن الملك سي

 .3لكهو المنما عن غيره و إ، و عليه، فلا يكون هنا ضامنا عن نفسه
  في مسألة حجية شرع من قبلنا، أنه حجة ما لم يأت  الأصوليينمن أقوال  الراجحأن

 .4شرعنا بخلافه

 :ثانيا: الضمان في السنة المطهرة

 على مشروعية الضمان من السنة بعدة أحاديث منها: ستدلأ  قد و 

                                                           
، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1: عبد السلام محمد علي شاهين، طقتحأبوبكر الجصاص، أحكام القرآن،  1

، دار الكتب 4: محمد عبد القادر عطا، طقتح، ، أحكام القرآن. أبوبكر بن العربي4/222، م1993-ه 1315
 .4/23، م2114-ه 1323العلمية، بيروت لبنان، 

 .4/199م، 1993-ه 1315، د.م، دار الكتب العلمية، 1ط، الشربيني، مغني المحتاج 2
 .1/122الموسى، نظرية الضمان الشخصي،  3
دار الكتب تحق: عبد الله محمود محمد عمر، ، 1، طعلى التحرير في أصول الفقه رير والتحبيرابن أمير حاج، التق 4

د أحم :ق، تحاب عن تنقيح الش هابقرفع النالرجْراجي،  .499-2/491م، 1999-ه 1319، بيروت لبنانالعلمية، 
توزيع، الرياض المملكة العربية السعودية، ، مكتبة الرشد للنشر وال1عبد الرحمن بن عبد الله الجبين، طد السراح و بن محم  ا

      ،د.م، دار الكتي،، 1ط. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 341-3/321، م2113-ه 1325
، مؤسسة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع، 2ط ،. ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر39-1/49، م1993-ه 1313

، 1: أحمد عزو عناية، دمشق كفر بطنا، طقتح. الشوكاني، إرشاد الفحول، 325-1/351، م2112-ه 1324، د.م
 .111-2/111، م1999-ه 1319، د.مدار الكتاب العربي، 
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: فَ قَال وا بِجَنَازَة ، أ تيَ  إِذْ  ، النَّي،   عِنْدَ  ج ل وس ا ك نَّا: قاَلَ  ، 1الَأكْوعَِ  بْنِ  سَلَمَةَ حديث  .1
هَا، صَل    لَا،: قاَل وا ،«شَي ئًا؟ تَ رَكَ  فَ هَل  : »قاَلَ  لَا،: قاَل وا ،«دَي ن ؟ عَلَي هِ  هَل  : »فَ قَالَ  عَلَي ْ

هَا، صَل   اللَّهِ، رَس ولَ  ياَ: فَ قَال وا أ خْرَى، بِجَنَازةَ   أ تيَ  ثم َّ  عَلَيْهِ، فَصَلَّى  عَلَي هِ  هَل  : »قاَلَ  عَلَي ْ
هَا، فَصَلَّى دَناَنِيَر، ثَلاثَةََ : قاَل وا ،«شَي ئًا؟ تَ رَكَ  فَ هَل  : »قاَلَ  نَ عَمْ،: قِيلَ  «دَي ن ؟  أ تيَ  ثم َّ  عَلَي ْ

هَا، صَل  : فَ قَال وا باِلثَّالثِةَِ،  عَلَي هِ  فَ هَل  : »قاَلَ  لاَ،: قاَل وا ،«شَي ئًا؟ تَ رَكَ  هَل  : »قاَلَ  عَلَي ْ
 عَلَيْهِ  صَل   2قَ تَادَةَ  أبَ و قاَلَ  ،«صَاحِبِكُم   عَلَى صَلُّوا: »قاَلَ  دَناَنِيَر، ثَلاثَةَ  : قاَل وا ،«دَي ن ؟

  .3"عَلَيْهِ  فَصَلَّى دَيْ ن ه ، وَعَلَيَّ  اللَّهِ  رَس ولَ  ياَ

 قبل الرجل ىعل عن الصلاة الني،  امتناع فيأن  :وجه الدلالة من الحديثو  
ذا إف ؛ضمانال صحة على دليل كذل بعد عليه صلاته فيثم  عَنْه ، نانيرالد  قتادة أبي ضمان
  .4يصح ضمان الحيأن الميت فمن باب أولى عن ضمان الصح 

                                                           
 كان الربذة. إلىكان من بايع تحت الشجرة مرتين، وسكن المدينة، ثم انتقل ، يكنى أبا مسلم،   سلمة بن الأكوع 1
 كان يصفر لحيته ورأسه، غزا مع رسول الله و  ،شجاعا راميا محسنا خيرا فاضلا  سبع غزوات، روى عنه جماعة من

 ،ابن حزم، دار 1ط ة الصحابة،، أسد الغابة في معرف. ابن الأثيرن ثمانين سنة، وهو ابابه ه13سنة  توفي  .أهل المدينة
 .513-514صم، 2112-ه 1344 بيروت لبنان،

، اد بن غنم. اختلف في شهوده بدرام ه كبشة بنت مطه ر بن حرام بن سو . وأاسنَ بن بلدمة بن خ  ربعي بن  الحارث 2
في  ه31سنة بالكوفة  ته . كانت وفا، يقال له فارس رسول اللَّه من المشاهد واتفقوا على أنه شهد أحدا وما بعدها

ه على مكة ثم ولاها قثم بن العباس.. ومعاركه مشاهدهه شهد معقد ، وكان  خلافة علي   حجر، الإصابة في بن ا ولا 
 .541-12/543تمييز الصحابة، 

ه، كتاب 1322، د.م، دار طوق النجاة، 1: محمد زهير بن ناصر الناصر، طقرواه البخاري في صحيحه، تح 3
 . 4/93، 2219باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، حديث رقم:  الحوالات،

 العربية المملكة الرياض، للنشر والتوزيع مكتبة الرشد، 2ز الجبين، ط: عبد الله بن عبد العزيقابن المنذر، الإقناع، تح 4
 للنشر ، مكتبة الرشد2: ياسر بن إبراهيم، طقتحابن بطال، شرح صحيح البخاري،  .2/551، ه1313، السعودية
الكفالة  مازن صباح، أحكام. محمد زيدان، و 2/319، م2114-ه 1324السعودية، المملكة العربية ، الرياض  والتوزيع

 .491، جامعة الأزهر، غزة، ص2112، 1، ع13)مقال(، مجلة جامعة الأزهر بغزة، مج  بالمال
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1ه رَيْ رَةَ  أَبي حديث  .2
 : َّاللَّهِ  رَس ولَ  أَن   َباِلرَّج لِ  ي  ؤْتَى كَان ، تَ وَفََّّ

 
 الدَّيْن ، عَلَيْهِ  الم

 قاَلَ  وَإِلاَّ  صَلَّى، وَفاَء   لِدَيْنِهِ  تَ رَكَ  أنََّه   ح د ثَ  فإَِنْ  ،«فَض لًا؟ لِدَي نِهِ  رَكَ ت َ  هَل  : »فَ يَسْأَل  
لَى أنَاَ: »قاَلَ  الف ت وحَ، عَلَيْهِ  اللَّه   فَ تَحَ  فَ لَمَّا ،«صَاحِبِكُم   عَلَى صَلُّوا: »للِْم سْلِمِينَ   أَو 
مِنِينَ  مِنِينَ  مِنَ  وُفِّيَ ت ُ  فَمَن   أنَ  فُسِهِم ، مِن   باِل مُؤ   وَمَن   قَضَاؤُهُ، فَ عَلَيَّ  دَي  نًا، فَ تَ رَكَ  المُؤ 

 .2«فَلِوَرثَتَِهِ  مَالًا  تَ رَكَ 

أول الأمر لا يصلي على من مات  كان في أن الني،  :وجه الدلالة من الحديثو 
، الديونهم من الحقوق و للمسلمين على توفية ما تعلق بذم اتحفيز  ؛له وفاء لم يخلفدين  عليهو 
في  كما فعل أبو قتادة  بضمان دينه، الصحابة  بعض تبعو إن مات المدين قبل وفائه ف

بدين من لم  تكفل الني،  ، فلما فتح الله عليه الفتوحصلى عليه وإلا لم يصل الحديث السابق
 .المالي الضمان مشروعيةهذا صريح في الدلالة على . و 3يترك وفاء من المسلمين

 الْوَدَاعِ  حَجَّةِ  عَامَّ  خ طْبَتِهِ  في   اللهِ  رَس ولَ  سمَِعْت  : قال  4الباهلي أ مَامَةَ  أَبي  حديث .4
، وَصِيَّةَ  فَلَا  حَقَّهُ  حَق   ذِي كُلَّ  أَع طَى قَد   اللهَ  إِنَّ »: يقول  للِ فِرَاشِ  وَال وَلَدُ  لِوَارِث 

                                                           
بأبي هريرة  رجح الحاكم أنه عبد الرحمان بن صخر الدوسي، كناه الني، سمه، واسم أبيه اختلافا كثيرا. و اختلف في ا 1

ة فِي العلم راضي ا بشبع رغب ثم لزمه وواظب عليه ،رسول الله  عام خيب، وشهدها مع لهرة كانت في كمه. أسلم 
طَّابِ   أكثر أصحاب رسول الله بطنه، فكان ى لعَلَى البحرين ثم عزله، ثم أراده ع حديثا، استعمله ع مَر بْن الخَْ

لوليد بن ه. وهو ابن ثمان وسبعين سنة وصلى عليه ا59ه، ولم يزل يسكن المدينة حتى وفاته بالعقيق سنة ليالعمل فأبى ع
 عادل مرشد،ابن عبد الب، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحق:  .عقبة بن أبي سفيان، وكان أميرا يومئذ على المدينة

 .123-122ص ،م2112-ه1324، دار الأعلام، عمان الأردن، 1ط
، 2291قم: ن يرجع، حديث ر رواه البخاري في صحيحه، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أ 2
 .211ص، 1219رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته، حديث رقم: . و 4/91
، دار الرسالة 1عادل مرشد، طليم عامر بإشراف شعيب الأرنؤوط و س: أحمد برهوم و قتحابن حجر، فتح الباري،  3

. محمد حسين العواودة، الكفالة في الشريعة 21/413، م2114-ه 1343العالمية، دمشق الجمهورية العربية السورية، 
 .12، صالإسلامية

، غلبت عليه كنيته، سكن مصر، ثم انتقل منها إلى حمص فسكنها، وكان من المكثرين في الباهلي صدى بن عجلان 4
، وهو آخر من مات بالشام من ه11بحمص سنة  ، وأكثر حديثه عند الشاميين. توفي الرواية عن رسول الله 

 .431ص. ابن عبد الب، الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  قيل بقى بعده عبد الله بن بسرو  أصحاب رسول الله 
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 غَي رِ  إِلَى ان  تَمَى أَو   أبَيِهِ  غَي رِ  إِلَى ادَّعَى ن  وَمَ . اللهِ  عَلَى وَحِسَابُ هُم   ال حَجَرُ، وَللِ عَاهِرِ 
مِ  إِلَى التَّابِعَةُ  اللهِ  لَع نَةُ  فَ عَلَي هِ  مَوَاليِهِ   إِلاَّ  بَ ي تِهَا مِن   شَي ئًا ال مَر أَةُ  تُ ن فِقُ  لَا . ال قِيَامَةِ  يَ و 
وَالنَِا أَف ضَلُ  ذَلِكَ »: قاَلَ  الطَّعَامَ؟ وَلَا  الِله، رَس ولَ  ياَ فَقِيلَ . «زَو جِهَا بإِِذ نِ   ثم َّ : قاَلَ . «أَم 
 وَالزَّعِيمُ  مَق ضِيٌّ، الدَّي نَ وَ  ،مَر دُودَة   وَال مِن حَةُ  ،مُؤَدَّاة   ال عَاريِةَُ » : اللهِ  رَس ول   قاَلَ 

 .1«غَارمِ  

ملزما  أي رمااهو الضامن غجعل الزعيم و  أن الني،  :وجه الدلالة من الحديثو 
دليل على صحة الضمان لأنه رتب عليه أثره المقصود  فيهف. المدين يؤد لم إذا بالدينبالوفاء 

 . 2منه

 حتى أفارق ك ما والله: قال دنانير، بعشرة له غَريما   لزم رجلا   أن: عباس ابن حديث .3
، تأتيَني أو تقضيَني،  له لفقا وعَدَه، امَ  بقَدْرِ  فأتاه ، الني،َّ  بها فتَحَمَّلَ : قال بَحمِيل 

، من: قال" بَ؟الذهَ  اذَ هَ  صَب تَ أَ  ينَ أَ  مِن: " الني،َّ   ا،يهَ فِ  انَ لَ  ةَ اجَ حَ  لَاَ : "قال مَعْدِن 
 .3 الله رسول عنه فقضاها" ير  خَ  ايهَ فِ  يسَ لَ 

                                                           
، مؤسسة الرسالة، 1إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط ،آخرونو  : شعيب الأرنؤوطقتحرواه أحمد في مسنده،  1

: شعَيب الأرنؤوط قتحبو داود في سننه، رواه أ. و 42/221، 22293، حديث رقم: م2111-ه 1321، د.م
، كتاب البيوع، باب في تضمين م2119-ه 1341، دار الرسالة العالمية، دمشق الجمهورية العربية السورية، 1آخران، طو 
، دار الرسالة 1آخرون، ط: شعَيب الأرنؤوط و قتحرواه الترمذي في سننه، . و 5/311، 4525عارية، حديث رقم: ال

رواه . و 4/111، 1411ة، حديث رقم:، أبواب البيوع ، باب ما جاء أن العارية مؤدام2119-ه 1341 ،د.مالعالمية، 
، دار الرسالة العالمية، دمشق الجمهورية العربية السورية، 1آخرون، ط: شعيب الأرنؤوط و قتحابن ماجه في سننه، 

ال الألباني: "صحيح". . ق4/312، 2315، أبواب الصدقات، باب الكفالة، حديث رقم: م2119-ه 1341
 .5/235رواء، الإ
والتوزيع، الرياض،  ، دار المعارف للنشر1تحق: مشهور بن حسن آل سلمان، طشمس العظيم آبادي، عون المعبود،  2

، دار الفيحاء، دار المنهل 1تحق: يوسف الحاج أحمد، ط. المباركفوري، تحفة الأحوذي، 415-5/413، م2119
 .3/513، م2111-ه1342ناشرون، دمشق، 

رواه ابن ماجه في . و 5/212، 4421لمعدن، حديث رقم: رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في استخراج ا 3
، قال الألباني: "وهذا إسناد صحيح رجاله رجال 4/314، 2312سننه، أبواب الصدقات، باب الكفالة، حديث رقم: 

 .5/231الصحيح" الارواء، 
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دليل على مشروعية لدين الرجل  التزام الني، أن في  :الحديث ووجه الدلالة من
   .1هقدم عليألو كان منوعا لما و الضمان، 

 :جماعلإا: الثثا

 :ا ما جاءمنه مصنفاتعدة في مشروعية الضمان على قل الإجماع قد ن  و 

 معلوما   مالا   لرجل الرجل عن ضمن إذا الرجل أن على وأجمعوا: "هقول جماعالإكتاب  في .1
 .2"عنه ضمن بما يأخذه أن وله له، لازم الضمان أن بأمره،

 واجب حق حي آخر على له كان من أن على واتفقوا: "قوله مراتب الإجماعكتاب في   .2
 ورضي الحق عليه الذي بأمر واحد ضامن عنه فضمنه بعد وجب قد دودمح مال من

 يطالب أن له وللمضمون ،جائز ذلك فان غنيا له الضامن وكان ،بذلك له المضمون
 .3"له ضمن بما الضامن

 لم وإن ،جائزة بالديون الموتى عن الكفالة أن الفقهاء وأجمع: "قوله الإقناع كتاب في .4
 .5"ديونهم من خلفوا ما بمقدار إلا يجزها لم فإنه 4حنيفة أبا إلا ،بها وفاء يخلفوا

  الحق، التزام في عنه المضمون ذمة إلى الضامن ذمة ضم: الضمانفي موسوعة الإجماع: " .3

                                                           
 .4/53م، 1942-ه 1451 المطبعة العلمية، حلب،تحق: محمد راغب الطباخ، ، 1ط نن،الخطابي، معالم الس 1

 .1/129الموسى، نظرية الضمان الشخصي، 
، مكتبة الفرقان عجمان الإمارات العربية المتحدة، 2حماد، ط : صغير أحمد الأنصاري أبوقتحابن المنذر، الإجماع،  2

 . 131، صم1999-ه 1321العربية المتحدة، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة الإمارات 
 .114، صم1991-ه1319، دار ابن جزم، بيروت لبنان، 1تحق: حسن أحمد سب، طابن حزم، مراتب الإجماع،  3
، ورأى ه11ولد سنة  مولى بني تيم الله بن ثعلبة بن ثابت بن زوطي، أبو حنيفة الكوفي، الإمام العلم الفقيه النعمان 4

زمانه في التفقه وتفريع وغيره، فبع في الرأي، وساد أهل  بن أبي سليمانا تفقه بحماد .غير مرة بالكوفة  لكأنس بن ما
كانت وفاته  .، وخلقالشيباني يوسف، ومحمد بن الحسن ، والقاضي أبو: زفر بن الهذيلتصدر للإشغال وتخرج به المسائل،

 .995-4/991، تاريخ الإسلام ،الذهي، .ه151في نصف شوال سنة 
، ، د.م، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر1: حسن فوزي الصعيدي، طقتحابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع،  5

 .2/112، م2113-ه 1323
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 .1"...ذلك على والاتفاق الإجماع نقل وقد جائز، وهو
  2.المال على مشروعية ضمان الإجماعنقل  وقد تتابعت كتب الفقهاء على

 :رابعا: من المعقول

تكافل من  هلما يترتب علي ، فشرعالعاريةكالقرض و   باب من أبواب المعروف أن الضمان
الحقوق   ةتوثق صيغة من صيغكما أنه . لحاجاتهم ادفعو  ،صاح  الخلقلم تيسيرو اجتماعي 

من محاسن فتشريع مثل هذه العقود به عند طل حقهالرهن التي تضمن للمقرض كالشهادة و 
 .3مزاياهاريعة و الش

 :الفرع الثالث: الحكمة من مشروعية الضمان

لا أنه ولما جبلت عليه النفوس من إ ،كثيرةشرعية  لقد ورد الترغيب في الدين في نصوص  .1
الثقة لترسيخ و  ؛موالهمأيمتنع الكثيرون من المداينة خوفا من ضياع  ،حب المالالشح و 

نسي المدين  نإالحق  إثباتالتي تضمن قات، يجاع الدائن ماله شرعت عقود التوثباستر 
وهذا ما شرعت له  ،الجشعلما قد يستولي عليه من الطمع و  إنكارهالدين أو حاول 

 ،قد يكون مقصود الدائن ضمان تسديد الدين عند حلوله أو طلبهو  .الكتابةالشهادة و 
مكن من تيئن و ان للمدين ما يمكن رهنه لدى الدان كإنظر فهنا ي   .فقط إثباتهلا مجرد 

تعذر على المدين  في حاللا طلب منه شخص يلتزم بدفع الدين إبيعه لاستيفاء دينه، و 
 هوو لى الدين من جهة الضامن إن تعذر الوصول إليه من جهة المدين إللوصول  الوفاء،

                                                           
، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض 1آخرون، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، طفيصل بن محمد الوعلان و  1

 .3/114م، 2112 -ه 1344ة، المملكة العربية السعودي
 .1/12. ابن قدامة، المغني، 3/231النووي، روضة الطالبين،  2
 .9/191، م1993، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1خبزة، ط: محمد بو قتح، القرافي، الذخيرة 3
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  .1ما يعرف بالضمان
 بث في مان بصفة خاصة أعظم الأثرعقد الضالتوثيقات بصفة عامة و  في عقود إن .2

 دولاب ودوران المعاملات، عقود شيوعتعزيز  اشأنه من تيالو  المتعاملين؛ بين الثقة
لا  قد المال تنمية المتمكن من لأن ؛المجتمع في الاقتصادية الحركة وتنشيط التمويل،

 مهاراته ظفو لي   التداين؛ إلى فيضطر ،اليسار المالييكون في كثير من الأحيان من ذوي 
 أنكما  .الاقتصاديةونحوها من مختلف الأنشطة  الزراعة؛ أو الصناعة، أو التجارة، في

 فإذا حين، بعد به قِبَل   وله يديه، بين من المال ينضب قد الاقتصاديصاحب النشاط 
 ما فيه تيسير للناس تعالى الله فشرع ،اضطربو  ماله نظام اختل تداينيتيسر له ال لم

 .2همبين التداين
ئە ئو  ﴿في قوله:  الله عليها سمى صور التعاون التي حث أالضمان من و  .4

 لا يكاد يستغني عنهاالتي لما فيه من تيسير للمداينات  ؛ [7]المائدة:  ﴾ئۇ ئو ئۇ
متى طالب به، الثقة باسترجاع حقه اكتساب عون للدائن في  فيهف ؛في معاملاتهم الناس

 .كشف كربهمدفع حاجات الناس و ى بذل ماله في له من الضياع، ما يشجعه عل ة  نَ مَ أَ و 
  .3بالدين إذا طولب به خوفه العجز عن الوفاءفي تبديد المضمون عنه للمدين  عونو 

، فالدائن إما أن يستوفي دينه المخاصمة بين الناسحسم لمادة قطع للنزاع و الضمان في و  .3
 ،هعليالحق الواجب  ن أداءععجز المدين  إن أو من الضامن ،إن كان مليئامن المدين 

 فإذا ،عاجزمن لا لتأجيلها عند طلبها لمنكر و  مجال لإنكار الحقوق هناكيبقى فلا 
سيلة لقطع مادة المنازعات كان ذلك و ،  الحقوق لأصحابهاوفيت حفظت الأموال و 

                                                           
موسوعة الفقه . محمد التويجري، 2/3132، د.ت، دار الفكر، دمشق سوريَّة، 3طأدلته، و  الإسلاميالزحيلي، الفقه  1

 توثيق الديون في الفقه. صاح  الهليل، 4/512، م2119-ه 1341، د.ن، د.م، بيت الأفكار الدولية، 1طالإسلامي، 
بن زغيبة، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات  .42-41، صم2111-ه1321 الرياض، ،د.ط، د.نالإسلامي، 

 .232ص ،م2111-ه1322 الإمارات العربية المتحدة،، دبي التراث، مركز جمعية الماجد للثقافة و 1ط ،المالية
 .91-4/91، م1913، الدار التونسية للنشر، تونس، طد.التنوير، ر، التحرير و ابن عاشو  2
، دار الفاروق، الطائف المملكة العربية 1، طول المداينات في الفقه الإسلامينزيه حماد، دراسات في أص 3

 .111م، ص1991-ه1311السعودية.
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 بحفظها هذا من المقاصد التي جاءت بها الشريعةو  1بين المتعاملين الارتيابوالظلم و 
 :الألفاظ ذات الصلة :الفرع الرابع
 :أولا: الكفالة

 2الكفيل: الض امنوالكافل و  .ضمنه: المال نقول كفل ضَمِنَ، بمعنى :اللغة في الكفالة .1

 [72]آل عمران: ﴾ءزَكَرِيَّا لهََاوَكَفَ﴿: ومنه قوله له،  المربي اليتيم بأمر هو القائمو 
 وأشار «هَكَذَا الجَنَّةِ  فِي اليَتِيمِ  افِلُ أنَاَ وكََ » :منه قوله بأَمرها، و  الْقِيَامَ  بمعنى ضمِن

 .3شيئا بينهما فر جو  والوسطى، بالسب ابة
 .4"له المكفول إلى المكفول إحضار التزام" الكفالة في الاصطلاح: .2

بمعنى أنهما  الخصوص الوجهيظين عند من فر ق بينهما العموم و العلاقة بين الل فو 
م بما على حيث يشتركان في الالتزا 5بمادة يشتركان في مادة ويختص كل واحد منهما

تختص الكفالة بإحضار بدن من عليه الغير من حق، ويختص الض مان بالتزام المال، و 
 الدين.

  ثانيا: الحمالة:
       . ومن ذلك ما 6غيره عن الشخص يتحملها التي والغرامة الدي ة هي :اللغة فيالحَمالة  .1
 

                                                           
 مازن صباح، أحكام الكفالة بالمال. محمد زيدان، و 111ات المالية، صغيبة، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفبن ز  1

 .491)مقال(، ص
 .11/591ابن منظور، لسان العرب، مادة كفل،  2
 .1/54، 5413رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث رقم:  3
 .3/131. ابراهيم ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، 4/211الشربيني، مغني المحتاج،  4
ة العربية السعودية، ، دار الأرقم، المملك1: محمد مصطفى محمد رمضان، طقابن النجار، مختصر التحرير، تح 5

، د.م، محمد محمود ولد الأمين، 1ط. محمد محفوظ بن الشيخ فحف، رفع الأعلام، 21، صم2111-ه1321
، دار المنهاج، جدة المملكة العربية 1. محمد الأمين الأثيوبي، الكوكب المشرق، ط52-55، صم2111-ه1322

 .213م، ص2115-ه1342السعودية، دار طوق النجاة، بيروت لبنان، 
 .11/111ابن منظور، لسان العرب، مادة حمل،  6
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 ياَ أَقِم  : »فقال فيها، وسألته  الني، فأتيت حمالة لتتحم  : "قال  1قبيصة حديث ورد في
 .2..."«بِهَا لَكَ  فَ نَأ مُرَ  الصَّدَقَةُ  تأَ تيَِ نَا حَتَّى قبَِيصَةُ 
 في ليدفعه بالاستدانة ذمته في ويلتزمه الإنسان يتحمله ما" :الاصطلاح فيالحَمالة  .2

 .3"البين ذات إصلاح
الفقهاء، من وفي استعمال كثير  ،الل غةفلفظ الحمالة مرادف للفظ الض مان في 

في ضمان الد ية، أو المال الذي ي تحمل عند بعضهم إلا أنه قد غلب استعماله 
ما لم يقصد. يعم الض مان ما قصد به الإصلاح و للإصلاح بين المختلفين، بينما 

الخصوص المطلق بأن توجد إحدى الحقيقتين العموم و عندهم فالعلاقة بين المصطلحين 
 ليس كل ضمان حمالة.  فكل حمالة ضمان و  4ع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكسم

 :الضّمان: ثالثا
: منه قوله : موجب الغرم مطلقا و استعمل الفقهاء هذه اللفظة بمعنى

  نفعله ما يصل من  يكون تلف، إذا الشيء يغرم من بمعنى أن 5«الخَرَاجُ باِلضَّمَانِ »

                                                           
وفد على الني،  بصرة، يكنى أبا بشر.قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن ربيعة العامري الهلالي عداده في أهل ال 1
. روى عنه  :أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ابن الأثير .وغيرهم عثمان النهدي، وأبو قلابة أبوو  ،ابنه قطن ،
 .1111-1111ص

 .322ص، 1133تحل له الصدقة، حديث رقم: رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب من  2
 .11/121م، 1992-ه1312، مطابع دار الصفوة، مصر، 1الفقهية الكويتية، ط، الموسوعة نخبة من العلماء 3
محمد الأمين  .52-55. محمد محفوظ بن الشيخ فحف، رفع الأعلام، ص21ابن النجار، مختصر التحرير، ص 4

 .213الأثيوبي، الكوكب المشرق، ص
ه، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى رواه أبو داود في سنن. و 31/59، 23513سنده، حديث رقم: رواه أحمد في م 5

، باب ما جاء رواه الترمذي في سننه، أبواب البيوع. و 5/429، 4511عيبا، حديث رقم:  عبدا فاستعمله ثم وجد به
: عماد الطيار قتحرواه النسائي في سننه، . و 4/144، 1441عيبا، حديث رقم:  يستغله ثم يجد بهفيمن يشترى العبد و 

لضمان، حديث ، كتاب البيوع، باب الخراج بام2113-ه1345رسالة ناشرون، بيروت لبنان، ، مؤسسة ال1آخران، طو 
، 2232رواه ابن ماجه في سننه، أبواب التجارات، باب الخراج بالضمان، حديث رقم: . و 1121، ص3391رقم: 

 .5/151رواء، . قال الألباني: "حسن". الإ4/452
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 . 1التلف حال مانهض مقابل غلته فيو  الشيء ذلك
فالمصطلحان مشتركان في اللفظ إلا أنهما يدلان على حقيقتين متباينتين كما 

 هو واضح من التعريفين.
 :رابعا: ضمان الإتلاف )اليد(

تسبب  أو بمباشرة ماله أو الغير نفس إتلاف على المترتب: "هو بمعنى التغريمو 
  2"عدوانا

ن الضرر الذي لحقه بإتلاف ماله، فيقضى فالضمان بهذا المعنى تعويض للمتضرر ع 
من هذا ن كان قيميا، و على المتعدي بدفع مثل ذلك المال إن كان مثليا أو قيمته إ

 فَأَرْسَلَتْ  نِسَائهِِ، بَ عْضِ  عِنْدَ  كَانَ  النَّي،َّ  "أَنَّ :  3المعنى ما جاء في حديث أنََس  
ؤْمِنِينَ  أ مَّهَاتِ  إِحْدَى

 
 القَصْعَةَ، فَكَسَرَتِ  بيَِدِهَا، فَضَرَبَتْ  طعََام ، فِيهَا قَصْعَة  بِ  خَادِم   مَعَ  الم

 فَدَفَعَ  فَ رَغ وا، حَتىَّ  القَصْعَةَ وَ  الرَّس ولَ  وَحَبَسَ  «كُلُوا: »وَقاَلَ  الطَّعَامَ، فِيهَا وَجَعَلَ  فَضَمَّهَا
 .4المكْس ورَةَ" وَحَبَسَ  الصَّحِيحَةَ، القَصْعَةَ 

 مع اختلاف في المعاني المقصودة منهما. اللفظي المشترك من فاللفظان
 
 

                                                           
، 3. محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط294نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية، ص 1

 .422م، ص1992-ه1312مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، 
 .294نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية، ص 2
 خادم رسول الله  .وأمه أم سليم بنت ملحان ،ن النجارر الأنصاري الخزرجي من بني عدي بأنس بْن مالك بْن النض 3

 تكانو  بكثرة المال والولد. المدينة مهاجر ا عشر سنين. دعا له رَس ول اللَّهِ  كان عمره لما قدم النَّي،  . يكنى أبا حمزة
وصلى  .وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة ودفن هناكعَلَى فرسخين من البصرة  ، بقصره بالطفه91وفاته سنة 

 .15-14ص ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ثيرابن الأ .عليه قطن بْن مدرك الكلابي
، 2311الغصب، باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، حديث رقم: لبخاري في صحيحه، كتاب المظالم و رواه ا 4
4/142. 
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 :نيالثا المطلب

 :وأنواعه شروط كل ركنأركان الضمان و 

 :ركن كل وشروط الضمان أركان: الفرع الأول

لى اعتبار الصيغة ركنا وحيدا إالحنفية  ماء في تحديد أركان الضمان، فذهباختلف العل
 : 3وهي خمسةإلى أن أركان الضمان  2وذهب الجمهور .1فيه

  .هو الشخص المتبع بسداد الحق إن عجز المدين عن سدادهو : الضامن .1
  المدين.. ويسمى الأصيل والغريم و أصالة هو من ثبت الحق في ذمته: و المضمون عنه .2
 .الدائنو  يسمى المطالبو . الثابت في ذمة المدين الحق له من وهو: المضمون له .4
 .المدين ذمة في الثابت الحق وهو: بهالمضمون  .3
 .الضمان إرادة على الدال التعبير وهي: الصيغة  .5

 في جمهور الفقهاءو  الحنفية بين الركن هذه المسألة الخلاف في تعريف في الخلاف سببو 
 ما بخلاف عليه؛ وجوده وتوقف ،الماهية من جزءا   كان ما الحنفية عند فالركن العقود، كل

 تصوره يمكن ولا ،العقد وجود عليه توقف ما فهو الجمهور عند أما. الوجود عليه يتوقف لا
 لم وإن عاقد، بدون عقد يتصور لا إذ ركن، فالعاقد. لا أم منه جزءا   أكان سواء به، إلا

 .4العقد شروط من فيعد الحنفية، عند العاقد أما العقد، من جزءا   يكن

 :، نتعرض لها على النحو الآتيخص الفقهاء لكل ركن شروطا ليكون صحيحاو   
                                                           

، 2ط. ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 1/123الهمام، فتح القدير،  ابن. 2/2الكاساني، بدائع الصنائع،  1
 . 5/214، م1992-ه 1312الفكر، بيروت، دار 

. ابن 2/199. الشربيني، مغني المحتاج، 2/22، د.ت، دار الفكر للطباعة، بيروت، د.طالخرشي، شرح مختصر خليل،  2
 .2/12قدامة، المغني، 

. 1/111. الموسى، نظرية الضمان الشخصي، 4/341، د.م، د.تط، دار المعارف، د.الصاوي، بلغة السالك،  3
        ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1مد عبد المنعم أبو زيد، الضمان في الفقه الإسلامي، طمح

 .25م، ص1992-ه1311
 .1/219الموسى، نظرية الضمان الشخصي، . 2/3211 وأدلته، الاسلامي الفقه الزحيلي، 4
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 :: شروط الضامنولاأ

 :من أهمهاجملة من الشروط فيه توفر تن أفلا بد الضامن  بالتزام عتدحتى ي  و   

ن فلا يصح م ،عليه حجر لا الذي المكلف وهو للتبع أهلاأن يكون بالغا عاقلا  .1
الوفاء بما ب التزاميترتب عليه تصرف ذلك لأن الضمان الصي، أو المجنون أو السفيه، و 

من شخص صادرا ن يكون هذا التصرف أوجب ما ي  ، من حقوق هعنعلى المضمون 
 .1آثارتزامات و ه من الاتيدرك ما يترتب على تصرف

 التصرف لها يجوز لا المرأة أن لىإ 2المالكية فذهب امرأة كانت نإ أماف ذكرا، يكون أن .2
 كانت إن ماأو  زوج، ذات كانت نإ الثلث من كثرأ في ولا ،بكرا كانت نإ مالها في
من  لأنه التفصيل هذا في داخل عندهم والضمان كله، مالها في التصرف لها فيجوز ايمأ
 الله رسولَ  أن ، 3عمرو بن الله عبد عن روي بما ذلكاستندوا في و  بواب التبعاتأ
 الحنفية من الجمهور ذهب بينما .4«اهَ وجِ زَ  ذنِ بإِ  لاإِ  عَطيَّة   ة  أَ لام رَ  يَجُوُزُ  لا»: قال 

 

                                                           
. زكريا الأنصاري، 4/441، د.م، د.ت، دار الفكر، د.ط ،. الدردير، الشرح الكبير1/124ابن الهمام، فتح القدير،  1

 العربية المملكة ن،.د ،1ط العدل، وزارة في متخصصة لجنة: تحق . منصور البهوتي،  كشاف القناع،4/151الغرر البهية، 
 .1/241  م،2112-ه1321. م2114-ه1323 السعودية،

. القرافي، 125-3/122، م1993-ه 1315 ،د.م، دار الكتب العلمية، 1ط، مالك بن أنس، المدونة الكبى 2
 .2/22. الخرشي، شرح مختصر خليل، 191-9/192الذخيرة، 

محمد عند كنيته أبو   ،عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي  الس همي. أم ه ريطة بنت منبه بن الحجاج الس همي 3
بالشام في داره  ودفن كثيرا. مات روى عن الني،   .إلا اثنتا عشرة سنة بينهمايقال: لم يكن  الأكثر. أسلم قبل أبيه،

  . 411-2/411 ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، .، وهو يومئذ ابن اثنتين وسبعينه25سنة 
رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب عطية . و 449-11/441، 2121، حديث رقم: رواه أحمد في مسنده 4

رواه النسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب عطية المرأة بغير إذن . و 5/315، 4531ديث رقم: زوجها، حالمرأة بغير إذن 
إنما هو حسن للخلاف المشهور في لباني: "هذا سند حسن ... قلت: و . قال الأ5/25، 2531زوجها، حديث رقم: 

التوزيع، المعارف للنشر و ، مكتبة 1حيحة، طسلسلة الأحاديث الص .]سلسلة[ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ..."
 .2/312، 125م، حديث رقم: 1995-ه 1315الرياض، 
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 رَس ولِ  مَعَ  شَهِدْت  ": قاَلَ  2جابر ديثلح 1المرأة ضمان صحة إلى والحنابلة والشافعية
ئ ا قاَمَ  ثم َّ  ،إِقاَمَة   وَلَا  أذََان   بِغَيْرِ  الْخ طْبَةِ، قَ بْلَ  باِلصَّلَاةِ  فَ بَدَأَ  الْعِيدِ، يَ وْمَ  الصَّلَاةَ   اللهِ   م تَ وكَ 

 حَتىَّ  مَضَى ثم َّ  وَذكََّرَه مْ، النَّاسَ  وَوَعَظَ  طاَعَتِهِ، عَلَى ثَّ وَحَ  الِله، بتَِ قْوَى فَأَمَرَ  ،3بِلَال   عَلَى
ثَ ركَُنَّ  فإَِنَّ  تَصَدَّق نَ،: »فَ قَالَ  وَذكََّرَه نَّ، فَ وَعَظَه نَّ  الن سَاءَ، أتََى  ،«جَهَنَّمَ  حَطَبُ  أَك 

: قَالَ  ؟اللهِ  رَس ولَ  ياَ لمَِ : الَتْ فَ قَ  ،5الْخدََّيْن سَفْعَاء   4الن سَاء سِطةَِ  مِنْ  امْرأَةَ   فَ قَامَتِ 
ثِر نَ  لِأنََّكُنَّ » فُر نَ  الشَّكَاةَ، تُك  قْنَ  فَجَعَلْنَ : قاَلَ  ،«ال عَشِيرَ  وَتَك   ي  لْقِينَ  ح لِي هِنَّ، مِنْ  يَ تَصَدَّ
 لىإ بادرن قد الحديث هذا في فالنساء .6"وَخَوَاتمِهِنَّ  أقَْرطِتَِهِنَّ  مِنْ  بِلَال   ثَ وْبِ  في 

حملوا و  .ذلك على  الني، أقرهن وقد ،أزواجهن استئذان دون حليهن من التصدق
على ما إذا  أو  الزوج نفس استطابهو  العشرة حسن على حديث عبد الله بن عمرو 

 .7غير رشيدةالزوجة كانت 

                                                           
. الماوردي، الحاوي الكبير، 3/132ه، 1414، المطبعة الكبى الأميرية بولاق، القاهرة، 1ط، الزيلعي، تبيين الحقائق 1
 .3/142. ابراهيم بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، 2/321
لعقبة كنيته أبو عبد الله. شهد ا بن حرام من بني سلمة. وأمه نسيبة بنت عقبة بن عدي. جابر بن عبد الله بن عمرو 2

كان من و  ثمان عشرة غزوة. البدريين، ولا يصح، ثم شهد بعدها مع الني،  ، ذكره بعضهم فيالثانية مع أبيه وهو صغير
ى عليه وهو ابن أربع وتسعين سنة. وصل ه،13سنة  بالمدينةوتوفي  كف بصره في آخر عمره.المكثرين الحفاظ للسنن،  

 .115-113ص ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،بن عبد البا .أميرها أبان بن عثمان

فأعتقه، فلزم الني،   من المشركين لما كانوا يعذ بونه  اشتراه أبو بكر الصديق .حمامة ، وأم هرباح الحبشي المؤذنبلال بن  3
 شاهد، وآخى الني، وأذ ن له، وشهد معه جميع الم بينه وبين أبي عبيدة بن الجر اح   ،ثم خرج بلال بعد الني ، 

الإصابة في  ،بن حجرا .مجاهدا إلى أن مات بالشام. ومناقبه كثيرة مشهورة. مات بالشام في طاعون عمواس زمن عمر
 .212-1/215 ،تمييز الصحابة

 . 1/341سان العرب، مادة وسط، حسبا. ابن منظور، لسطة النساء: من خيارهن شرفا و  4
 .1/151سفعاء الخدين: في خديها سواد. ابن منظور، لسان العرب، مادة سفع،  5
 .425ص، 115حديث رقم: دون باب، مسلم في صحيحه، كتاب العيدين،  6
 ،1ط لله،ا عوض بن طارق: تحق ،من أسرار منتقى الأخبار . الشوكاني، نيل الأوطار4/113، الخطابي، معالم السنن 7

، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة الجيزة جمهورية مصر السعوديَّة العربيَّة المملكة الرياض والتوزيع، للنشر القيم ابن دار
، دار آل بروم للنشر والتوزيع، مكة 1ط. الإثيوبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، 1/421 م،2115-ه 1322 العربية،

 .22/491، م 2114-ه 1323ربية السعودية، المكرمة المملكة الع
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منوع المفلس محجور عليه و  إذِ  ،1هذا ذهب المالكيةإلى و  ،مليئا غير مفلسأن يكون  .4
لما في تصرفاته المالية من تعريض للدائنين لخطر عدم اقتضاء  ،في مالهمن التصرف 

منوع من التصرف في  لأنهجواز ضمان المفلس  إلى 2الشافعية والحنابلةذهب و . ديونهم
 تعلقلأن ضمانه لا ي .أمواله لا في ذمته، كما أن تصرفه هذا لا ضرر فيه على الغرماء

 .حقوقهم الأموال الموقوفة لتوفية الغرماءب

 :: شروط المضمون عنهثانيا

 :شرطان هما يشترط فيهو 

كنه من ضمان هذا يم علما 4الشافعيةو  3عند الحنفية لضامنل لومامعأن يكون  .1
فالناس مختلفون في معاملاتهم ما يخشى معه التورط مع من  ،الشخص على بصيرة

كان الضامن   نإإلى صحة الضمان و  7الحنابلةو  6بينما ذهب المالكية .5لا ذمة له
با أ لم يسأل الني،  كوع حديث سلمة بن الأ فيلأنه ، عنه يجهل المضمون

 فدل على عدم اشتراطه. عن سابق معرفته بالميت. قتادة 
 من له بد   لا الدينلأن  وذلك ،الحنفية ذهبم وهذا ميت على الدين يكون لا نأ .2

مات فقد  فمنلحي ا أوصاف من وصف ذمةالو  مال، عين أو ما الذمةإ هوو  محل،
 محل تصور استحال فلما. دينه منه قضىي   امالي اعين يترك لم وهو ،ذمته تلفت

                                                           
 .2/22. الخرشي، شرح مختصر خليل، 5/91، م1992-ه 1312، د.م، دار الفكر، 4طالحطاب، مواهب الجليل،  1
، م2114-ه1324، الرياض المملكة العربية السعودية، عالم الكتب، دار 1ط، المجموع، تكملة المطيعي نجيب محمد 2

. إبراهيم رحماني، حماية الديون في 5/191، د.م، د.ت، دار إحياء التراث العربي، 2صاف، ط. المرداوي، الإن14/113
 .492-495الفقه الإسلامي، 

 . 5/411ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،  3
، م2111-ه 1321، دار المنهاج، جدة، 1: قاسم محمد النوري، طقتح، العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي 4
 .4/212الشربيني، مغني المحتاج، . 2/411-412
 .3/341م، 2114-ه 1323، لبنان ، بيروتالكتب العلمية، دار 4الرملي، نهاية المحتاج، ط 5
 .2/219، م1919-ه 1319 د.م، ط، دار الفكر،د.محمد عليش، منح الجليل،  6
 .2/125 . منصور البهوتي، دقائق أولي النهى،5/195المرداوي، الانصاف،  7
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 سقوطه، ذلك فاقتضى عليه الدين ثبوت استحال المفلس الميت حق في الدين 
 لىإ والحنابلة والشافعية المالكية من الجمهور وذهب .1به الحمالة تصح لا والساقط

 .دين الميت في قضاء أبي قتادة   سلمة ثديلح ،2الميت دين ضمان صحة
ضي لو كان موسرا لق   لأنه معسر وهو مات من بدين الحمالة جواز في نص هوو 

 من تركته.دينه 

 :شروط المضمون له :ثالثا

 :همايشترط في المضمون له شرطان و 

 المطالبة في يختلفون الناس نلأ وذلك ،جهالته مع يصح فلا له للمضمون الضامن معرفة .1
 هذاإلى و . 3بالضامن تغريرا له المضمون جهالة مع الضمان في يجعل ما ،ويسرا شدة

 معرفة اعتبار عدم إلى والحنابلة المالكية صار في حين. 5والشافعية 4الحنفية ذهب
دائن ب معرفته سابق عن  قتادة باأ يسأل لم  الني، نلأ 6له للمضمون الضامن
 .الحاجة وقت عن البيان تأخير يجوز ولا بيان حال الحالو  الميت،

                                                           
، دار الغرب الِإسلامي، 1: محمَّد المختار الس لامي، طقتح، . المازري، شرح التلقين2/2الكاساني، بدائع الصنائع،  1

 .134-2/132-4، م2111، د.م
نَجَّىابن . 14/114المطيعي، تكملة المجموع،  نجيب. محمد 91-5/91الحطاب، مواهب الجليل،  2

 
، الممتع التنوخي الم

م، 2114-ه 1323لأسدي، مكة المكرمة، ، مكتبة ا4: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، طقتح، لمقنعشرح افي 
2/515. 
، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، 1تحق: محمد الزحيلي، طالشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي،  إسحاقأبو  3

 .4/1313، م1992-ه1312بيروت، 
 . 2/2 الكاساني، بدائع الصنائع، 4
زكريا الأنصاري،  .3/315، م2113-ه 1325، دار المنهاج، جدة، 1: لجنة علمية، طقتح، الدميري، النجم الوهاج 5

  .4/152 البهية، الغرر
 .5/195. المرداوي، الانصاف، 4/443الدردير، الشرح الكبير،  6
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ثبات مال في الذمة بعقد لازم، فيشترط فيه رضا إن الضمان ذلك لأو  ،رضا المضمون له .2
 أجازو  .1الحنفيةفقهاء لى هذا ذهب إالمضمون له قياسا على الثمن في البيع. و 

أقره ضمن دين الميت و  با قتادة أن لأالضمان دون نظر لرضا المضمون له  2الجمهور
 .رجوع للمضمون له، فدل على عدم اعتبار رضاهدون  ي، الن
 :: شروط المضمون بهرابعا

 ذلك لأن الضمان توثيق للحق فلاو  ،3الشافعي عندالدين ثابتا حال العقد  أن يكون .1
لى أنه لا يلزم أن يكون الدين إ 5ذهب الجمهورو  .4كالشهادة  وجوده يسبق ينبغي أن

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ﴿: ا قبل الضمان لقوله ثابت

: قوله لضمن حمل البعير قبل ثبوته، و  المناديف. [27]يوسف: ﴾ڦ ڦ ڄ
 .غيرهوهو لفظ عام يشمل الدين الثابت و  6«غَارمِ   الزَّعِيمُ »

 ونحوها كالوديعة الأمانات ضمان يصح لاف أن يكون الدين مضمونا على الأصيل .2
 لأنه ،ضامنه على ون مضمونةلك لا تكفكذ ،المدين على مضمونة غيرلما كانت  لأنها

                                                           
 .1/211. ابن الهمام، فتح القدير،2/2الكاساني، بدائع الصنائع،  1
 .1/12. ابن قدامة، المغني، 2/411. العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/211افي، الذخيرة، القر  2
3

لى مكة ل إحم  . ه151سنة  بغز ة من الشامته ، كانت ولادأبو عبد الل ه بن العباس بن عثمان بن الشافع إدريسمحمد بن  
ة ولازمه مدة ثم قدم ، ثم  رحل إلى مالك بالمدينمفتي مكة يتفقه على مسلم بن خالد الزنج وهو ابن سنتين، ونشأ بها،

، ولم يزل بها ناشرا للعلم ملازما كالأم والرسالة  خرج إلى مصر، وصنف فيها كتبه الجديدةثم ، زمنا، فأقام بها بغداد
، الإسنوي. ن يومه، ودفن بالقرافة بعد العصر مه213يوم الجمعة سلخ رجب سنة  توفيللاشتغال بجامعها العتيق، إلى أن 

 .13-11ص ،م2112، د.م، دار الكتب العلمية ،1، ط:كمال يوسف الحوت، تحق:طبقات الشافعية

   ،م2112-ه1341، القاهرة، ديثدار الحط، د.، سيد بن محمد السناري :قابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، تح 4
 . 4/152. زكريا الأنصاري، الغرر البهية، 2/451
. منصور البهوتي، دقائق أولي النهى، 3/12ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد،  .1/111فتح القدير،  ابن الهمام، 5
2/125. 
 .11سبق تخريجه ص 6
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 ضمانها فيصح فيها، التعدي يضمن أن إلا ،أحكام الأصل مشتمل علىالفرع فرعه، و 
 1.غصوبالم أشبهتف يده في هي من على مضمونة لأنها

 المسألة هذه في العلماء اختلف وقد ،المجهول ضمان يصح فلا معلوماالحق  يكون نأ .4
  :أقوال ثلاثة لىإ

ن حمل لأذلك و  ،الحال دون المآل في به بالمضمون العلم بشرطية ابلةوالحن الحنفية قول -أ 
الإبل ذ تختلف إ ،رليس معلوم القد  في قصة يوسفالمنادي  لتزامهاالبعير الذي 

  .2لى العلمإيؤول هذا المقدار  إلا أنالقدرة على الحمل في 
لمعروف والتبع به لأن الكفالة من باب ا بالمضمون العلم عدم اشتراط المالكية قول -ب 

 .3وليست من باب المعاوضة التي يستقصى فيها الضبط والتدقيق
 مال إثبات لأنه ،وعينا وصفة وقدرا جنسا مطلقا بالمضمون العلم بلزوم الشافعية قول -ج 

 مثله في الحكمو  المجهول ضمان يصح فلا والإجارة، البيع فأشبه بعقد لآدمي الذمة في
   .4الدينين كأحد المعين غير

  :الصيغة شروط: امساخ

 على الدال وهي ،الخارج في وجوده تحقق التي له الحسية الصورة تمثل العقد في الصيغة
 يكون أن بد فلا عليه يدل بما لاإ يظهر لا باطني أمر رادةوالإ نشائه،إ لىإ المتعاقدين رادةإ توجه

 .5آخر عنىلم حتمالا غير من المتعاقدان يقصده ما على الدلالة في واضحا المظهر

                                                           
. 3/255. النووي، روضة الطالبين، 215-2/213. محمد عليش، منح الجليل، 2/1الكاساني، بدائع الصنائع،  1

 .5/211المرداوي، الانصاف، 
. منصور 14-1/12. ابن قدامة، المغني، 2/245، د.م، د.ت، دار الكتاب الإسلامي، 2طلرائق، ابن نجيم، البحر ا 2

 .243-1/244البهوتي، كشاف القناع، 
 . 2/12. ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، 2/135-4المازري، شرح التلقين،  3
 .155-4/153كريا الأنصاري، الغرر البهية، . ز 4/215الشربيني، مغني المحتاج،  4
 .33م، ص2111ط، دار الهدى، عين مليلة الجزائر، د.، المعاملات على مذهب الإمام مالكأحمد إدريس عبده، فقه  5
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 أهو ،لتحقق الضمان الصيغة من ركنا المعتب حولبين المذاهب الفقهية  الخلاف قام وقد   
 معا، والقبول يجابالإ هو الركن أن لىإ الحنفية فذهب فقط؟ القبول أم ؟معا والقبول يجابالإ

 بالإيجاب إلا يتم لا والتمليك التمليك، معنى فيها بل محض بالتزام ليست الكفالة" لأن وذلك
 لقبول حاجة دون الضامن قول بمجرد يلزم الضمان أن إلى الجمهور وذهب. 1"كالبيع والقبول

 محض نفع فهو .2فيه معاوضة ولا الضامن من تبعا الضمان عتباراب وذلك عنه، المضمون
 . نفسه على هو رتبها التي غير لتزاماتا عليه يرتب ولا عنه، للمضمون

 حق، من عنه المضمون بذمة يقوم بما الضامن التزام على ليد ما بكل الضمان ويصح 
 كأن الصرية اللفظية بالصيغة ذلك عن التعبير أكان سواء ،طولب متى بهالوفاء ب وتعهده

 أو بالكتابة أو. عندي كمال  : يقول كأن الكناية أو .له كافل أو لفلان، ضامن ناأ: يقول
 .3المتعددة التعبير هوجو  من ونحوها الأخرس من المفهمة بالإشارة

 :الضمان أنواع: الفرع الثاني

ا الضامن يراها محققة لمقصوده من التبع بدين المضمون يظهر الضمان في عدة صور يختاره
 ، لعل أبرزها:عنه

  :المنجز الضمانأولا: 

 الإضافة أو بشرط التعليق من خالية صيغته تكون بحيث افي الأصل منجز  الضمانقع ي
 شخص قال فإذا شروطها، مستوفية الصيغة وجود وبمجرد ،الحال في آثاره فتترتب لأجل،

                                                           
 .2/2الكاساني، بدائع الصنائع،  1
. ابراهيم بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، 3/341. الرملي، نهاية المحتاج، 2/25الخرشي، شرح مختصر خليل،  2
3/141. 
 الوهاج، النجم الدميري،. 112-3/115. مالك بن أنس، المدونة الكبى، 121-1/122مام، فتح القدير، ابن اله 3
 .2/124منصور البهوتي، دقائق أولي النهى،  .3/514
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 بأداء مطالبا يصيركلامه  من انتهائه بمجردالضامن  فإن ،فلان على بدينك ضمين أنا: لآخر
 .1حالا الدين كان إذا الدين

 :بشرط المعلق الضمان ثانيا:

 أنا: للمشتري شخص قال إذا كما آخر، شيء وجود على وجوده يعلق ذيال ووه
 :يلي فيما إيجازه يمكن خلافه حكم في وللفقهاء ،2المبيع استحق إذا بالثمن لك ضامن

لمقتضى  ملائم شرط على إن كان تهصح إلى 3الجمهور ذهب :ولالأ القول .1

ٹ ٹ  ﴿ :ودليل ذلك قوله  ،فعلي فلانا بايعت ما :يقول أن مثل ،العقد

حيث . [27]يوسف: ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
 كإن ملائم، غير الشرط كان إن فأما. لق المنادي الضمان بشرط المجيء بالصواعع

 .4صحيح غرض عليه الضمان تعليق في ليس لأنه ،صحي فلا نحوهو  الريح هبت

 والكفالة الضمان تعليق جواز عدم عندهم فالأصح الشافعية قول :الثاني القول .2
 .5بالشرط تعليقه وزيج لا وهو كالبيع، عقد والكفالة الضمان من كلا لأن

 :مستقبل أجل إلى المضاف الضمانثالثا: 

 كأنمعلوم   مستقبل أجل إلى بالمال الضمان إضافة جواز إلى الفقهاء جمهور ذهب
إذا  إلا مطالبالضامن  يكون لاف القادم، الشهر أول من ابتداء الدين هذا لك ضامن أنا: يقول

                                                           
 .291-11/291الموسوعة الفقهية الكويتية،  ،نخبة من العلماء 1
رك" وهو أن يضمن عن البائع الثَّمن متى خرج المبيع ويسمي الفقهاء هذه الص ورة "ضمان عهدة المبيع" و"ضمان الدَّ  2

 .21/241. نخبة من العلماء، الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة، 1/11. ابن قدامة، المغني، مستحقا، أو ناقصا، أو ر دَّ بعيب
       ان، ، دار الكتب العلمية، بيروت لبن1ط. العيني، البناية شرح الهداية، 2/5الكاساني، بدائع الصنائع،  3

، المكتب 2طالرحيباني، مطالب أولي النهى،  .4/342الصاوي، بلغة السالك،  .331-1/341، م2111-ه 1321
 .4/411، م1993 -ه 1315، د.مالإسلامي، 

 .113-1/114ابن الهمام، فتح القدير،  4
  .14/142موع، المطيعي، تكملة المج نجيب. محمد 2/411العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي،  5
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 الحصاد،و  العطاء كخروج فاحشة، غير هالةالجن كانت يلحق به إو  .قبلهلا  الوقت ذلك حل
 وقت له ليس لأنه صح،ي لمجهالة فاحشة  مجهول أجل إلى ضمن وإن عوض، بلا تبع لأنه

 .1فيه مطالبته يستحق

ل لعل هذا داخو  2مستقبل أجل إلى بالمال الكفالة إضافة منعهمالشافعية عن المشهور و 
  .المؤقتةفي منعهم من الكفالة المعلقة و 

 :المؤقت الضمانعا: راب

 من بعدها يبأ المدة تلك انقضت فإذا محددة، معلومة مدة الدين يلتزم بضمان أن هوو 
 نهاية إلى اليوم من هنبدي ضمين أنا: القائل قول مثل وذلك ،الضمان في حقه نتهييو  التزامه

 ذهبجوازه  وإلى .برئ من المطالبةالتزامه و  انحل الشهر انقضى فإذا الشهر، هذا
لأنه   ،[1]المائدة:﴾ ک ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ لقوله تعالى: 4الحنابلةو 3الحنفية

 .صحيح غرض التوقيت في للضامن يكون قد

 الأجل أول في ولو موسرا المدين كان  نإ قيت الضمانو ت جواز إلى المالكية وذهب
 فإن إليه، الضامن ضمن الذي الأجل فياليسار  ليس من عادتهو  معسراكان  أو ،فقط
 ؛التوقيت يصح فلا شهرين، بعد اليسار وعادته أشهر أربعة إلى يضمنه كأن أثنائه في أيسر
 على الحق رب لقدرة مسلفا، الحق صاحب فيه يعد يساره ابتداء عن المتأخر الزمن لأن

                                                           
 .1/251. منصور البهوتي، كشاف القناع، 5/111. الحطاب، مواهب الجليل، 2/5، الكاساني، بدائع الصنائع 1
 .3139-2/3131. الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، 3/513الدميري، النجم الوهاج،  2
 . 5/219ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،  3
           ، د.ممؤسسة الرسالة،  ،1، طعبد الله بن عبد المحسن التركي :قتحتاب الفروع، محمد بن مفلح، ك 4

 .2/141. منصور البهوتي، دقائق أولي النهى، 2/315 ،م2114-ه 1323
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 1بن عبد العزيز أشهب وأجازه كالمحقق، المترقب اليسار نلأ اليسار، عند منه أخذه
 .2عسرهل ااستصحاب

 إذا الذمة أن الشرع في المعهود لأن ،الضمان توقيت همعند يجوز لاف 3يةالشافع أماو 
 .الزمن مضي هسقطي لاو  .الإبراء أو بالأداء إلا منه تبأ لا فإنها صحيح بدين شغلت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الشيخ الفقيه العالم الجامع بين  ،ه131سنة  ولد ،بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري أبو عمر أشهب 1

الصدق انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم. روى عن الليث والفضيل بن عياض ومالك وبه تفقه، وعنه الورع و 
بعد  ،ه 213توفي بمصر سنة بنو عبد الحكم والحارث بن مسكين وسحنون وزونان وجماعة. خرج عنه أصحاب السنن. 

دار  ،عبد المجيد خياليتحق:  ،1، طبقات المالكيةشجرة النور الزكية في ط، موت الشافعي بثمانية عشر يوما . مخلوف
 .1/19، م2114-ه 1323، الكتب العلمية، لبنان

 .4/442الدردير، الشرح الكبير،  2
 . 3/352الرملي، نهاية المحتاج،  3
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 :الثالث المطلب

 :وانقضاؤه الضّمان أحكام

 :الضّمان أحكام الفرع الأول:

 :ن همااأثر  ثار أهمهاآ دةعه عن ترتبفإذا توفرت أركان الضمان 

ع الضامن لما تب لأنه  ؛دينمن  الأصيل على بما ضامنال طالبةالحق للدائن بم ثبوت أولا:
 الفقهاء لكن ،لى ذمة المدين صار مسؤولا عن الوفاء بالدين كالمدين الأصليإبضم ذمته 

لى أن إ 1رفذهب الجمهو  ،الدينأجل عند حلول  بالمطالبة الدائن يبادره من فياختلفوا 
. بباقيه والآخر ببعضه أحدهما يطالب له أنو  ،وانفرادا للدائن الخيار في مطالبتهما اجتماعا

 ذمتهفي  عليه باق الدين فلأن المضمون عنه وأما. 2«غَارمِ   الزَّعِيمُ » :فلحديث الضامن أماف
نَ  » : لأبي قتادة قوله لو  ،حتى يوفَّ  . 3«هُ جِل دُ  عَلَي هِ  بَ رَدَت   حِينَ  الآ 

 ،غير ماطل مليئا حاضرا الأصيل كان ذاإ الضامن يطالب نه لاألى إ، 4ذهب مالكو 
 الراهن عجز عند إلا الرهن فيالمرتهن  يتصرف لا فكماالرهن لدين كبا توثقة الضمان لأن

                                                           
. منصور 4/215. الشربيني، مغني المحتاج، 1/112، د.م، د.تط، دار الفكر، د.البابرتي، العناية شرح الهداية،  1

 .229-1/221البهوتي، كشاف القناع، 
 .11سبق تخريجه ص 2
م، كتاب 2113-ه 1323، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، 1رنؤوط وآخرون، ط: شعيب الأقرواه الدارقطني في سننه، تح 3

نة، المكتب العلمي لمكتب خدمة الس: قورواه الحاكم في مستدركه، تح. 3/53، 4113البيوع، باب الجعالة، حديث رقم: 
، 2413، كتاب البيوع، حديث رقم: م2111-ه1349، دار المنهاج القويم، دمشق الجمهورية العربية السورية، 1ط
. قال الألباني: "وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي،. قلت: وإنما هو حسن فقط، لأن ابن عقيل في حفظه 4/411

 .5/131، الإرواءضعف يسير". 
به ، وأول طله94؛ أبو عبد الله المدني الأصبحي، ولد سنة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرهو الإمام العلم،  4

ل ما روى عن غير أهل قَ و من علماء المدينة،  كثيرخلق   عنى و ر ، وأخذ عن نافع ولازمه، ه111للعلم في حدود سنة 
رانه: الأوزاعي، والثوري، والليث، وخلق، ومن أق روى عنه من شيوخه: الزهري، وربيعة، وييى بن سعيد، وغيرهم. بلده.

 .ه119وتوفي في صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول سنة  ،كثيرة هومناقب وخلائق آخرهم وفاة أحمد بن إسماعيل السهمي.
 .4/399،511، تاريخ الإسلام، الذهي،. فصلى عليه أمير المدينة عبد الله بن محمد بن إبراهيم الملقب بالإمام العباسي
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 المضمون العجز عن الاستيفاء من عند إلا الضامن مطالبة إلى يلجأ لا كذلك ،عن السداد
قاعدة و  .فرع المضمون عنهبغياب أو ماطلة أو إعسار فالضامن ذلك تعذر ن إف .عنه

 .1الأصلذا تعذر إلا إلى البدل إالشريعة أنه لا يصار 

 :2هماو  حالتيناستثنى المالكية من هذا الحكم و 

فيما رواه عنه  و تقديم الضامن في المطالبة لقوله أن يشترط الدائن الرجوع عليهما أ -أ 
 .3«مهِ وطِ رُ ى شُ لَ عَ  ونَ مُ سلِ المُ »: هريرة أبو 

والعسر الغيبة، والحضور و  ،الموت: الحياة و هيو  إذا كفل الضامن الدين في ست حالات -ب 
 .المدينإن تيسرت مطالبة جاز له مطالبة الضامن و . اليسرو 

الناظر  أنلا إلى ذمة، إن الضمان ضم ذمة أباعتبار جاهته ي الجمهور و أن كان لر إو 
لمن تعذر عليه الحصول على منه  اإحسانه تبعا من الضامن و ضمان باعتبار في مقصد ال

مطالبة الضامن بالدين مع قدرة المدين على السداد،  منيجعل مصالحه، به  يقضيدين 
ه الضرر الكبير بأصحاب نعما يلزم  ،إخوانهمالناس عن ضمان كثير من  إحجام سببا في

في حق هؤلاء  إجحافنين من . هذا فضلا عما يقع من بعض الدائ4الحاجاتالضوائق و 
الله و  ،5اطليق احر المدين الأصيل  ترك معسجنهم ئية، بل و المحسنين من ملاحقتهم القضا

                                                           
. الخرشي، شرح مختصر خليل، 2/112-4المازري، شرح التلقين،  .111-3/99 الكبى، المدونة أنس، بن مالك 1
، دار ابن الجوزي للنشر 1أحمد عبد الله أحمد، طمشهور بن حسن آل سلمان و : قتح، الموقعين . ابن القيم، إعلام2/21

 .492-5/491، ه1324والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
 .221-2/219. محمد عليش، منح الجليل، 4/349الصاوي، بلغة السالك،  2
. قال الألباني: 332-5/335، 4595رواه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في الصلح، حديث رقم:  3

 .5/132"صحيح". الارواء، 
   لتوزيع، عمان الأردن، انشر و ل، دار النفائس ل1، طآخرون، بحوث فقهية في قضايا معاصرةماجد أبو رخية و  4

 .341-1/341م، 1991-ه1311
، 11:41، على الساعة: 22/11/2119يوم:  أخذتهسعد بن تركي الخثلان، شرح متن عمدة الفقه، موضوع مرئي،  5

 من قناة الشيخ على موقع يوتيوب على الشبكة العنكبوتية من الصفحة الآتية:
https://www.youtube.com/watch?v=GpXliR7H8ZE&index=26&list=PLbdz
eZJ6QsrpUruj DMQhF5QUS7xgqsIt 
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 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ :في كتابه الكريم يقول﴾ 

 .[11]التوبة:

 الرجوعمع نية  الدين قضى إن، في الرجوع على المضمون عنهللضامن ثبوت الحق ثانيا: 
 المضمون له أذنذلك  في سواءو  ،في ذمته حتى يوفيه لا يزالف ،ى المدينعل اواجب أدى لأنه
 3الحنفية وذهب. 2والحنابلة1المالكية عندأو لم يأذن له فيهما  القضاء أو الضمان في عنه

لو أدى به و  ،من الضامن إذن دون ضمنإن  يثبت له حق الرجوع لا نهأ لىإ 4والشافعية
 لو هنلأو  ،امتبع عنه قد أدىفيكون  فيه يأذن لمهو و  ،الأداء الضمان سبب وجوب لأن

 عليه صلى ولما ،المضمون عنهدائنا ك لصار الميت، على الرجوعحق   قتادة بيلأكان 
  . الني،

 ا ضمنه عند الحنفية لأنه ملك الدينإذا ثبت للضامن حق الرجوع  فإنه يرجع بمو 
با من الضامن بما كان مطالبا به من الدائن  يصير المدين مطالالمضمون له، و  فيحل محلبالأداء 

الذي  ضقرِ كالم  هنالشافعية  فقالوا انما يستحق ما غرم لأوخالفهم المالكية و  .5لو وهبه له كما
يرجع الضامن  أنلى إذهب الحنابلة . و 6قوماتمثليا كان أو م أقرضهبمثل ما على المقرَض يرجع 

دين؛ لأنه إن كان الأقل الدين، فالزائد لم يكن أو قدر ال غرمقل ما الأعلى المضمون عنه ب
 .7أدىبما  له الرجوعقل، فإنما الأ ما أداهوإن كان  ،ا بأدائهمتبع يكون، فمطالبا به

 
                                                           

 .2/219. محمد عليش، منح الجليل، 2/25الخرشي، شرح مختصر خليل،  1
 . 134-3/132بدع في شرح المقنع، . إبراهيم ابن مفلح، الم91-1/19ابن قدامة، المغني،  2
 5/413.211المحتار على الدر المختار، . ابن عابدين، رد 15-2/14الكاساني، بدائع الصنائع،  3
 .422-2/425. ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، 421-2/425العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي،  4
 .1/191ن الهمام، فتح القدير، . اب332/ 1، البناية شرح الهداية، العيني 5
الشربيني، مغني المحتاج،  .4/442. الدردير، الشرح الكبير، 111-3/111مالك بن أنس، المدونة الكبى،  6
4/211. 
 .2/121. منصور البهوتي، دقائق أولي النهى، 215-5/213 المرداوي، الانصاف، 7
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 :الضمان انقضاء: ثانيال الفرع     

 :أهمها أموربكل ما يعد وفاء بالدين المضمون به،  المالي الضمان نتهييو      

  :المال أداءأولا: 
        لمضمون عنه ا لتزاما الضمان مقتضى نلأ ،غيره من أو الضامن من كان ءسوا

هو و  موجبهبطل الضمان لسقوط  المدين ما عليه أدى إذاف .تعلقه بذمتيهماو  بالدين الضامنو 
 في ذمةما أداه دينا له يصبح و  ،في حقه فيبطل الضمانهو المؤدي  منالضاكان   إن أماو  ،الدين

 .1الأصيل

  :الحوالة ثانيا:

 ،هليستوفي من دين عليه منهما للمحيل رجل على الدائن الضمانأحد طرفي  ييل نأب
  .2المحال عليه ذمةالمحيل إلى  ذمة من الدين تنقل الحوالة نلأ ذلك،ب الالتزام نقضييف

  :الصلحثالثا:   

سواء كان المصاح  عليه من جنس  الدين ببعض المضمون له الضامن يصاح  أن وهو
 المضمون على الرجوع ولهالضامن.  التزام، وينقض بذلك فيبأ ،الدين أو من غير جنسه

 .3بعد ذلك عنه

  :المقاصةرابعا: 

 ذلكدين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من  إسقاطهي "و 

                                                           
. العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، 2/191يل، . محمد عليش، منح الجل2/11الكاساني، بدائع الصنائع،  1
 .2/123. منصور البهوتي، دقائق أولي النهى، 2/423
. 2/423. ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، 2/111. محمد عليش، منح الجليل، 2/12الكاساني، بدائع الصنائع،  2

 .1/229منصور البهوتي، كشاف القناع، 
. 14/132المطيعي، تكملة المجموع،  نجيب. محمد 4/442. الدردير، الشرح الكبير، 1/193دير،ابن الهمام، فتح الق 3

 .1/339، ، بحوث فقهية في قضايا معاصرةآخرون. ماجد أبو رخية و 3/91غني، ابن قدامة، الم
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 يقابل ما دينه من فيسقط ،المضمون له على دينطراف الألأحد  يكون أنب 1"غريمهالشخص ل
 .2أو بعضهما همااذمت بذلك فتبأ ،المضمون به الدين

  :الإبراءخامسا: 

 نهأ مع اعتبار ،تبعا لذلك في حقهفينقضي الالتزام  أحد طرفي العقد الدائن يبئ نأب
 ذمة تبأ لم الضامن أبرأ وإن ،هفرع لأنه الضامن ذمة برئت عنه، المضمون الدين صاحب أبرأ إذا

 .3منه الدين استيفاءإلا ب يبأ فلا صل،الأ لأنه عنه المضمون

  :إبطاله أو الكفالة سبب فسخسادسا: 

من  لعدم استيفاء الشروط أو لحصول مانع الدينسبب  بطل فإذا دين توثقة فالضمان
 ذمة لاشتغال تبع الضامن ذمة لااشتغ نلأ ذلكو  ،به التوثقة بطلتنحوه و كالبيع الفاسد الموانع  
 .4التابع ذمة برئت المتبوع ذمة برئت فإذا المدين

 

 

  

 

 

                                                           
 .342نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية، ص 1
 .2/21صر خليل، . الخرشي، شرح مخت2/14الكاساني، بدائع الصنائع،  2
المطيعي، تكملة  نجيب. محمد 441-4/442. الدردير، الشرح الكبير، 194-1/192ابن الهمام، فتح القدير،  3

 .1/11. ابن قدامة، المغني، 149-134/141المجموع، 
 .4/159 البهية، الغرر الأنصاري، زكريا. 5/111. الحطاب، مواهب الجليل، 1/213 ابن الهمام، فتح القدير، 4

 . 1/229منصور البهوتي، كشاف القناع، 
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 :الرابعالمطلب 

 :دراسة مسألة أخذ الأجرة على الضمان

 ةحاج دفع سبيل في والاحسان التبع وجه على المسلم به ليقومالضَّمان  ش رعِ 
 يكفله من على الحصول البعض على يتعذر قد أنَّه إلاَّ  كربته، تفريجو  المسلم أخيه
 لتشجيع عوض بذل له فهل .ونحو ذلك فقره أوا فيه شهرته عدم أو البلد عن لغربته

  ذلك؟ لقاء مال طلب للضامن وهل يضمنه؟ من

رَّج كونها المسألة هذه بحث أهمية وتأتي  الماليَّة المعاملات من العديد عليها يخ 
 الاقتصاد دولاب وتسريع الت جارة، حركة تيسير في هام بدور تضطلع والتي المعاصرة،
 والتَّأمين ئتمانالا وبطاقة المستندي والاعتماد الضَّمان طابكخ والمحلي الخارجي
 :وهي أقوال إلى الضَّمان على الأجرة أخذ حكم في العلماء اختلف وقد. الت جاري

 :مناقشتها معأدلته و من أخذ الأجرة على الضمان الفرع الأول: القول بالمنع 

 :الضمان على الأجرة أخذ من بالمنعأولا: القائلون 

، 5والظاهرية، 4والحنابلة، 3والشافعية، 2والمالكية، 1الحنفية من العلم أهل عامة ذهب
 .الضمان على العوض أخذ حرمة إلى 6غيرهمو 

                                                           
 .1/112. ابن الهمام، فتح القدير، 21/42، م1994-ه 1313ط، دار المعرفة، بيروت، د.السرخسي، المبسوط،  1
 .5/93.  الخرشي، شرح مختصر خليل، 331-4/331الدردير، الشرح الكبير،  2
 .3/224، . النووي، روضة الطالبين2/334الماوردي، الحاوي الكبير،  3
 . 4/233. الرحيباني، مطالب أولي النهى، 2/331ابن قدامة، المغني،  4
 .9/44، شرح المجلى بالاختصار ابن حزم، المحلى بالآثار 5
6

، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 1، ط: صغير أحمد الأنصاريقتحابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء،  
ط، دار الكتب د.ابن جرير الطبي، اختلاف الفقهاء،  .2/241، م2113-ه 1325الإمارات العربية المتحدة، 

 .193-194ص ،1999-ه1321بيروت لبنان، ، العلمية
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المعاصرين، فصدرت به فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية العلماء بهذا أخذ جمهور و 
ئة المحاسبة جعلته هيو ، 2الإسلاميالتابع لمنظمة المؤتمر  قرار مجمع الفقه الإسلاميو ، 1السعودية

به و  ،3ن المعايير الشرعية للمعاملات الماليةمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيارا المو 
 به قالو ، 5الشرعية لبنك البكة الرقابة هيئة، و 4يةلمصرفا الراجحيلشركة الهيئة الشرعية أخذت 

  .6المعاصرين جمع كبير من أهل العلم

 :مناقشتهاو  الضمان على الأجرة أخذ من بالمنعالقائلين ثانيا: أدلة 

 استدلوا على قولهم بعدة أدلة منها:و 

الذي ، و المنع من أخذ الأجرة على الضمان عن العلماء المتقدمين في المنقولالإجماع  .1
كما هو مقرر في   مخالفته لا يجوزقاطعة حجة  الإجماعو  ،7جمع من الأئمة نقله

                                                           
أحمد بن عبد الرزاق الدويش،  جمع وترتيب:، المجموعة الأولى الإفتاء، فتاوى اللجنةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية و  1

 .13/191، د.تالإفتاء الإدارة العامة للطبع، الرياض، ط، رئاسة إدارة البحوث العلمية و د.
 .2/1211م، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، 1912-ه1311، 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع 2
، هيئة المحاسبة طد.المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة و  3
 .142ه، ص1341ة للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة البحرين، المراجعو 
التوزيع، ، دار كنوز اشبيليا للنشر و 1ي، طالهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجح 4

 .224-1/222م، 2111-ه1341الرياض المملكة العربية السعودية، 
، جدة، د.ن، 1طتوصيات ندوات البكة للاقتصاد الإسلامي، دين أحمد، قرارات و أحمد محي الو عبد الستار أبو غدة  5

 .53، صم2112-ه1322
التوزيع، ، دار العاصمة للنشر و 2طالمعاملات المصرفية في نظر الإسلام، اعتنى بإخراجه بكر أبو زيد، عمر المترك، الربا و  6

. الزحيلي،  1/211، م1992-ه 1312، د.مالرسالة، ، مؤسسة 1ط. بكر أبو زيد، فقه النوازل، 491، صد.م، د.ت
، المعهد الإسلامي 1ة، ط. الصديق الضرير، خطابات الضمان في الشريعة الإسلامي5/4181أدلته، لفقه الاسلامي و ا

، 1التطبيق المعاصر، ط. علي السالوس، فقه البيع والاستيثاق و 25، صم2111-ه1342التدريب، جدة، للبحوث و 
. محمد المختار السلامي، التعليق على بحث 1311م، ص2111-ه1329رءان، الشرقية بلبيس مصر، مكتبة دار الق

، 12)مقال(، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي،ع نزيه حماد مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة
 . 142م، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ص2111-ه1321

القرافي،  .2/114ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع،  .2/241لى مذاهب العلماء، المنذر، الإشراف ع ابن 7
 .9/213الذخيرة، 
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿:  لقوله ،1الأصول

 .[111]النساء: ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 :لالاستدلا هذا ونوقش

والذي كان دقيقا   2أن من العلماء الذين نقلوا الإجماع المذكور أبوبكر ابن المنذر
ينعقد من ليس من يفظ عنهم ابن المنذر : "أجمع من نحفظ عنه"، و في عبارته حيث قال

مع مخالفة الواحد  الإجماعمن يرى انعقاد  بما يتفقون عليه، فضلا عن أنه الإجماع 
 أهل أكثر قول الواردة بعبارته دهرام أن يرجح ما وهويه جماعة من المتقدمين، ما علكالاثنين،  و 

 .4المخالفة في هذه المسألة 3إسحاق بن راهويه نقل عن ما يؤيد ذلك أنهو  .جميعهم لا العلم

 :يلي بما ذلك عن ويجاب

أهل ده، بل حكاه غيره من بأن حكاية الإجماع على القول بالمنع لم ينقله ابن المنذر وح -أ 
أما قوله "من نحفظ عنه من أهل العلم" فلا يقدح في الإجماع، ذلك، و  بيانسبق العلم و 

                                                           
اب عن تنقيح قالرجراجي، رفع الن. 131-4/133، على التحرير في أصول الفقه ابن أمير حاج، التقرير والتحبير 1

. ابن قدامة، روضة الناظر وجنة 511-1/392. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 254-3/251، الش هاب
 . 341-1/343المناظر، 

ولد بنيسابور سنة محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإمام أبو بكر الفقيه الامام المجتهد صاحب التصانيف، نزيل مكة.  2
كان . اعصاحب التصانيف المفيدة السائرة ككتاب الأوسط وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجمه. 232

ه. الذهي،، تاريخ الإسلام، 419على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف، وكان مجتهدا لا يقلد أحدا. كانت وفاته سنة 
1/433-435. 
بين الفقه والحديث  ينالجامعأحد أئمة الدين  ،بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو يعقوب المروزى ابن راهويه إسحاق 3

توفي ليلة نصف شعبان  .أصحاب الكتب إلا ابن ماجهروى عنه ه. 121ولد سنة  سابور وعالمهاوالورع والتقوى نزيل ني
هجر  ، 2، طعبد الفتاح محمد الحلوو محمود محمد الطناحي تحق:  طبقات الشافعية الكبى ،السبكي .ه241سنة 

 .11-2/13، ه 1314، ، د.مللطباعة والنشر والتوزيع
فتاوى في الاقتصاد الإسلامي، عبد الله بن منيع، مجموع بحوث و  .12-15الاجماع، ص ابن المنذر، مقدمة تحقيق كتاب 4

 .149-1/141م، 2112-ه1341، دار عالم الكتب، الرياض، 1الإسلامي، ط
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ي في مثل العلم بالمخالف، إذ الإجماع اللفظ لأن غالب الإجماعات الفقهية ثبتت بعدم
 .1هذه المسائل يندر تحققه

 هم:من طرف ثلاثة علماء و  إسحاق قول قد نقل -ب 

 قال سفيان: إذا قال  :الذي قال: "قلت 2تلميذه إسحاق بن منصور الكوسج
يرد عليه ألف درهم، لرجل: اكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة و  رجل

قال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق، قال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو 
 .3حسن"

 مالة بجعل ابن المنذر في قوله: "أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الح
 اختلفوا في ثبوت الضمان على الشرط ...ميل لا تحل ولا جووز، و يأخذه الح

 ما: إسحاق قال بحق، شيئا يأخذ هذا أرى ما: أحمد في مسألة الكفالة قال
 4"حسن فهو شيء من أعطاه

                                                           
                ، 21مجلة الجمعية الفقهية السعودية، ع، )مقال( سليمان الملحم، أخذ العوض على الضمان 1

 .551، صلامية، المملكة العربية السعوديةم محمد بن سعود الإسم، جامعة الإما2113ه/1342-ه1345
وورد بغداد وحدث بها فروى  .دخل العراق والحجاز والشام .بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي بن إسحاق بن منصور 2

 .الترمذيحين و عنه البخاري ومسلم في الصحيروى  .عنه من أهلها إبراهيم بن إسحاق الحربي وعبد الله بن أحمد بن حنبل
ابن أبي  .ه251ودفن يوم الجمعة لعشر بقين من جمادى الأولى سنة  ،يوم الخميس استوطن نيسابور وبها كانت وفاته

 .309-1/303 ،1999-ه1319عبد الرحمان بن سليمان العثيمين، د.ط، د.ن،  ، تحق:طبقات الحنابلة يعلى،

، الجامعة الإسلامية، المدينة 1إسحاق بن راهويه، طنبل و أحمد بن ح الإمامإسحاق بن منصور الكوسج، مسائل  3
 3055./6م، 2113-ه1325المنورة، 

 .2/241ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء،  4
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 لضمان عنه بجعل جعله له لم يجز وكان الجعل في قوله: "لو أمره با 1الماوردي
سدا بخلاف ما قاله إسحاق بن الضمان إن كان بشرط الجعل فاباطلا، و 

 .2راهويه"

 :3 لما يأتي سحاقسلم نسبة القول بالجواز لإتبالنظر لهذه النقول نجد أنه لا و 

 ا.لهذكر فهمه فأما الماوردي عبارة إسحاق، و  نصابن المنذر الكوسج و  نقل 

 محمول على ما يعطيه  "حسن فهو شيء من أعطاه أن قول إسحاق: "ما
ئغ هذا أمر سا، و لفظي أو عرفيمعروفه دون شرط  ما علىإكراللضامن  المدين

 من باب أولى.ن يكون سائغا فيما يؤول إليه في القرض، فلأَ 

 اختلفوا قد ، الضمان على الأجرةاتفاقهم على المنع من أخذ  أن العلماء مع
منهم من أبطل فمنهم من أبطل العقد والشرط معا، و  ،العقد علىه في تأثير 

 أمره لولمسألتين فقال: "في نصه ل أشارالماوردي ، و الشرط دون العقد
 وكان، ثم قال: "العوض عدم جواز أخذليجز"  لم له جعله بجعل عنه بالضمان

، هل المنعفاسدا" فهذا في تأثير  الجعل بشرط كان إن والضمان باطلا، الجعل
 ما بخلافإلى إبطال العقد أيضا. ثم قال: "أم يتعداه  فقط ةللأجر  بطلهو م

 دون العقد. عوضالبالفساد  خصأي من  "راهويه بن إسحاق قاله

                                                           
أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي وأدب الدين والدنيا  الشأنعلي بن محمد بن حبيب الإمام الجليل القدر الرفيع  1

كان إماما  .تفقه بالبصرة على الصيمري ثم رحل إلى الشيخ أبي حامد الإسفرايني ببغداد. غير ذلكوالأحكام السلطانية و 
مات في يوم  .جليلا رفيع الشأن له اليد الباسطة في المذهب والتفنن التام في سائر العلوم درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة

 . 229-5/221 لشافعية الكبى،. السبكي، طبقات اه351الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول سنة 
 .2/334الماوردي، الحاوي الكبير،  2

. عبد الكريم 395-12/394، ه1343 ،د.م، د.ن، 2طمعاصرة، بيان، المعاملات المالية أصالة و دبيان الد 3
التوزيع، الرياض المملكة العربية السعودية، ، دار كنوز اشبيليا للنشر و 2ة، طالسماعيل، العمولات المصرفي

 . 554)مقال(، ص . سليمان الملحم، أخذ العوض على الضمان142-145م، ص2111ه/1342
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إذا  الدائن أنذلك و  .إلى القرض الذي يجر نفعا ولأخذ العوض على الضمان يؤ أن  .2
ل أمر يؤو ، فعنه أدىبما ، ثم رجع على المضمون عنه به له وفَّف ،بحقه الضامنطالب 

 .2رباقرض بالإجماع لأنه للم اشتراط نفع القرض لا يجوز فيو  ،1ان إلى القرضمالض

 :الاستدلال اهذ ونوقش

 الضامن، أداه إذا به المضمون الدين عن عوضالمدفوع  لأجرأن ا اعتبار بني علىم بأنه
المضمون  نلأ. ظورهذا المحفإنه يسلم من  ،فقط بالدين الالتزام مقابل في العوض إن قلنا أن أما
 فيإذا  حرج فلا الضامن، وبين بينه قرض نشأي ندون أ منه، ذمته بئتل دينه أداءلو قام ب عنه

  .3غبارهو  الربا لانتفاء بالدين الالتزام مجرد عن عوض ا الجعل الضامن استحقاق

 يلي: يجاب عن ذلك بماو 

 أخذ بجواز لقلنا ،نفسه الدين تحمل بينو  الالتزام على جرالأ أخذ لتفريق بينبا قلنا لو
 الالتزام ثبوت من لزميف .منع هذا محل اتفاقو  ،هب الملزم الوعد إذا تم بالقرض الالتزام على جرالأ

 أخذ عين هو بالدين، الالتزام عن العوض وأخذ ،الضامن ذمة في الديننفس  ثبوت بالدين
 .4همافلا يفصل بين الدينعن  فرعبالدين  الالتزام لأن ؛أدائه عن العوض

                                                           
. النووي، 2/229. محمد عليش، منح الجليل، 2/232. ابن نجيم، البحر الرائق، 2/11الكاساني، بدائع الصنائع،  1

مجلة مجمع الفقه  ،عبد الستار أبو غدة، خطاب الضمان. 2/331 ابن قدامة، المغني،. 3/231روضة الطالبين، 
. سليمان الملحم، أخذ العوض على 2/1111، م، مجمع الفقه الإسلامي، جدة1912-ه1311، 2الإسلامي، ع

 .543)مقال(، ص الضمان
ط، مجمع الملك د.: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، قتح . ابن تيمية، مجموع الفتاوى،142ابن المنذر، الإجماع، ص 2

 .29/443، م1995-ه 1312المدينة النبوية المملكة العربية السعودية،  فهد لطباعة المصحف الشريف،
م، 2111-ه1321، دار القلم، دمشق، دار الشامية، بيروت، 1الاقتصاد، طه حماد، قضايا معاصرة في المال و نزي 3

لإسلامي، مجلة مجمع الفقه ا ،. أحمد علي عبد الله، جواز أخذ الأجر أو العمولة مقابل خطاب الضمان411-411ص
 . 1149-2/1141، م، مجمع الفقه الإسلامي، جدة1912-ه1311، 2ع
 . 12/391معاصرة، بيان، المعاملات المالية أصالة و دبيان الد 4
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مبناه  إذلله، وجه اإلا  صد بهيقالتي لا  التبعو  عروفمن باب المكالقرض أن الضمان   .4
أخذ العوض عليه ف ،بين الناستوثيق الحقوق  منه غرضالو الإحسان، على الإرفاق و 

  .1التبعات بعد أن كان من المعاوضات فيصير منيغير حقيقته و  ،ينافي هذه المقاصد

 :الاستدلال هذا ونوقش 

فيها بين أهل  المختلفمن المسائل  والقرب المعروفلى ع العوض أخذ حكم أن 
 ماو  ،3آنبالقر  الرقية على الأجر اشتراط من إباحة  الني، عن صح يؤيد الجواز ماو  ،2العلم
 أخذ جواز على الفقهاء نص قدو  ،4نكح بعض أصحابه بما معه من القرءانأأنه  عنه  ثبت

 امحض اتبعإن كان و  الضمانو  .5وغيرها والإقامة والأذان القرآن كتعليم الطاعات على الأجر
الهبة في ذلك  جازما إلى معاوضة، كطرفيه تراضي مع  هانقلابمن  يوجد مانع شرعيلا أنه لا إ

  .7الأجر فيها بذلالتي يتفق الفقهاء على جواز و  ،6الوديعةوالوكالة و 

 :بما يلي يجاب عن ذلكو  

                                                           
. عبد المجيد اليحي، أخذ الأجرة على 3/231. النووي، روضة الطالبين، 3/121مالك بن أنس، المدونة الكبى،  1

 .11)مقال(، ص الضمان
فتاوى في الاقتصاد عبد الله بن منيع، مجموع بحوث و  .291الاقتصاد، صد، قضايا معاصرة في المال و ه حمانزي 2

م، مجمع الفقه 1912-ه1311، 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ،. زكريا البي، خطاب الضمان1/142الإسلامي، 
 .2/1112، الإسلامي، جدة

الكتاب، حديث رقم: يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب ما  3
رآن والأذكار، حديث رواه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقو . 4/92، 2212

 .942ص، 2211رقم: 
رواه . و 4/111، 2411 نكاح، حديث رقم:رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في ال 4

يحه، كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، مسلم في صح
 .511ص، 1325استحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، حديث رقم: و 
 .2/542. ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، 11-3/12الدردير، الشرح الكبير،  5
الصاوي، بلغة السالك،  .3/115. ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، 4/121ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،  6

   .215-1/213ابن قدامة، المغني،  .3/129. 4/253الشربيني، مغني المحتاج،  .4/524السالك، 
 . 1141-2/1145أحمد علي عبد الله، جواز أخذ الأجر أو العمولة مقابل خطاب الضمان،  7
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 عاقدانالمت إليه قصدما  هوعقود معاوضة، و انعقدت ابتداء  قدالمشار إليها العقود أن   
بما  فهو مجرد التزام  الوديعة.الوكالة و  بينو  الضمان بينجوهريا هناك فارقا أن  على .هاإبرام عند

على نيابة عن الموكل أو يؤديه الوكيل  عملهما قائمتان على و  ،عملا يستلزملا و  على المدين
يهما العوض فبذل صح يف، وقته جلقد يأخذ منه  من المودعَ في حفظ الوديعةبذل جهد 

 . 1دونه

لا عملا فيستحق لمتاجرة فيستحق العوض عليه، و ل مالابضمانه أن الضامن لم يبذل  .3
أخذه  ، فكانالمضمون عنهأداء ما وجب في ذمة إنما كان منه مجرد التزام ب، و عليه الأجر

المنهي عنه في قوله تعالى:  من أكل أموال الناس بالباطل ،للعوض دون مقابل

ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ﴿

خاصة في حالة إذا لم يؤد الضامن عن  ،[71]النساء: ﴾ڃ ڄ ڄ ڃ ڃ
 .2المضمون عنه شيئا

 :الاستدلال هذا ونوقش 

 اإن لم يكن فيه عمل، فإن مجرد الالتزام بالدين يقق منفعة للمدين، فيستحق باذلهو أنه ب 
هذا مخالفة ، وليس في على عملهالأجر  كما يستحق باذل العملعليها  العوض هو الضامن و 

 .3لا لقاعدة متفق عليها بين أهل العلملنص شرعي و 

 يجاب عن ذلك بما يلي:و 

 إحسانا للمدين و تبذل تبعا  إنما، و التربحلتزام ليست شرعا محلا للمعاوضة و بأن منفعة الا 

                                                           
. عبد الستار أبو غدة، خطاب الضمان، 29الصديق الضرير، خطابات الضمان في الشريعة الإسلامية، ص 1
 .534-532. سليمان الملحم، أخذ العوض على الضمان )مقال(، ص2/1119
، القاهرة، ط، دار الفكر العربيد.علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي،  .2/334الحاوي الكبير،  الماوردي، 2

 . 1/211. بكر أبو زيد، فقه النوازل، 212، صم2111
 .415الاقتصاد، صه حماد، قضايا معاصرة في المال و نزي 3
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في حال تعذر على  للإقراضقيقة استعداد في الح، لأن الضمان الإقراضكما تبذل منفعة 
 .1ما عليهالاصيل أداء 

نَ هَى » :أبي هريرة  المنهي عنه في حديث غرريوقع في ال الضمان على العوض أخذ .5
 سلعة اشترى من أن ذلك ووجه ،2«عَن  بَ ي عِ ال حَصَاةِ، وَعَن  بَ ي عِ ال غَرَرِ  رَسُولُ الِله 

 عشرة هعطيي أن على مثلا، دينار مائة وهو ثمنَها، هعن تحم لي من آخر أن طلبو 
 فيخسر أو يماطل يغيب أو المدين عن السداد يعجز فقد يدري لا الضامن فإن. دنانير

 الضامن بحفير  يقوم المدين بالوفاء بما عليه من دين، أو عشرة، إلا يأخذ لمهو و  ائة،الم
 .3الممنوع الغرر هو وهذا. غرم غير من العشرة

 :الاستدلالنوقش هذا و 

 أمر يغيب أو يفلس وكونه الوفاء،ب قيامه إلى نالمدي ذمة في الدين بق اء هو الأصل بأن  
 ذمة فيللضامن  دينا   يبقى بل ماله، قد خسر الضامن أنذلك  يعني لافإن حصل و  عارض،

 خاطر قد آجلا   بيعا   باع منكل  دع  ل المنهي عنه غررمن ال ذلك كان ولو إلى أن يوفيه، المدين
 .4الضامنفلا يختص ذلك بغرر به و  بماله

 

 

 

 
                                                           

 .141عبد الكريم السماعيل، العمولات المصرفية، ص 1
 .245ص ،1514الذي فيه غرر، حديث رقم:  رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع 2
 . 2/229. محمد عليش، منح الجليل، 2/194-4المازري، شرح التلقين،  3
، من موقعه 11:24، على الساعة: 11/12/2119سليمان الماجد، حكم أخذ الأجر على الضمان، أخذته يوم:  4

 على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:
http://www.salmajed.com/node/11463  
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 :مع مناقشتها أدلتهمو مطلقا أخذ الأجرة على الضمان القائلون بجواز  :الثاني الفرع

  :مطلقا الضمان على الأجرة أخذ بجواز القائلون أولا:

 .3بعض المعاصرينو ، 2في أحد قوليه 1عبد الرحمان السعديالشيخ  ،ذهب إلى جوازه
 :ناقشتهامع م مطلقا الضمان على الأجرة أخذ بجواز ثانيا: أدلة القائلين

 استدلوا على ذلك بعدة أدلة أهمها:و 

 .5«الخَرَاجُ باِلضَّمَانِ »قال:  أن الني،  : 4حديث عائشة .1

 حالشيء في ال سرانلخاتبعة  تقع عليهأن الحديث يدل على أن من  وجه الاستدلال:و  
 هوالضامن  لما كان، و أو غلةمنفعة منه  يخرجما على  الحصول في قالح يكون صاحب ،هتلف

                                                           
 .ه1411ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة  بن عبد الله آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي. عبد الرحمن بن ناصر 1

عليه اشتهر علمه فأقبل حتى جلس للتدريس ثم  .مختلف العلومفي  عدة علماءبطلب العلم، فقرأ على  مشتغلا يتيمانشأ 
 ،بهجة قلوب الأبرار، و الرياض الناضرةو  ،ير القرآنتيسير الكريم المنان في تفس مؤلفات كثيرة نافعة منها: له .تهناحي أهل

مشاهير علماء نجد  آل الشيخ،عبد الرحمن بن عبد اللطيف  ه .1412جمادى الآخرة سنة  22يوم الخميس  توفيغيرها. و 
 .221-252. صم1912-ه 1492، اضالري اليمامة للبحث والترجمة والنشر، دار ،1، طوغيرهم

، م2114-ه1323القاهرة جمهورية مصر العربية، ، دار المنهاج، 1تاوى السعدية، طعبد الرحمان السعدي، الف 2
  .212-211يقارن ص. و 221ص

 .419المعاملات المصرفية في نظر الإسلام، صنقل ذلك عنه عمر المترك، الربا و  .92-95الخفيف، التأمين، ص علي 3
أحمد علي عبد الله، جواز أخذ الأجر أو  .1/129، فتاوى في الاقتصاد الإسلاميعبد الله بن منيع، مجموع بحوث و 

 .2/1111زكريا البي، خطاب الضمان،  .2/1131العمولة مقابل خطاب الضمان، 

بمكة قبل الهجرة  تزوجها رسول الله  عبد شمس. من، وأمها أم رومان بنت عامر بنت أبي بكر الصديق، زوج الني،  4
 بكرا غيرها، وهي من أكثر الصحابة  بالمدينة وهي ابنة تسع، لم ينكح  وابتني بها بسنتين. وهي بنت ست سنين.

، ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان، أمرت أن تدفن ليلا، فدفنت بعد الوتر بالبقيع، ه51توفيت سنة  .رواية
بن محمد، وعبد الله ابن محمد بن أبي  ، ونزل في قبها خمسة: عبد الله وعروة ابنا الزبير، والقاسم وصلى عليها أبو هريرة

 .921-911ص ابن عبد الب، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، بكر، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر.
 .12سبق تخريجه ص 5
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   .1لما يترتب عليه من مغنم ستحقيكون المف ،سدادال فيالمضمون عنه تأخر عند الدين يغرم من 

 :الاستدلال هذا ونوقش

 يتحملفي ضمان المشتري  ادخولهب التي، و محل التعاقدأن الحديث يتعلق بضمان الأعيان 
 إذ الغنم بالغرم.منافع من غلات و  اسبب لاستحقاقه ما يخرج منههذا و  ،تلفها غرميمؤونتها و 

 .من ديون سيثبت في ذمم الآخرينثبت أو فهو ضمان ما  البحثب المقصودأما الضمان و 
  .2تكلفبالحديث في هذا المحل فيه بعد و  فالاستدلال

ف   يَحِلُّ سَلَ لَا " :قال أن رسول الله   حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .2
، وَ ي بَ ي  انِ فِ طَ ر   شَ لَا وَ بَ ي ع ، وَ   .3"كَ دَ ن  سَ عِ ي  ا لَ عُ مَ ي   ب َ لَا مَن، وَ يُض   م  ا لَ حُ مَ  ربِ  لَا ع 
 ،يقبضها لم لمربح البيع بعن المشتري نهى  أن الني، من الحديث  :وجه الاستدلالو 

 .4ستحقاق الربحلا الموجبة هو العلة، فيفهم منه أن الضمان هضمانلأنه غير داخل في 

 :نوقش هذا الاستدلالو 

أن  دونالربح الحاصل من بيع ما اشتراه  المراد منهلأن  البحثل هذا النص خارج مح
 .5يل لا هربحو  فإن بيعه فاسد ،يقبضه وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه

                                                           
 . 2/1113. زكريا البي، خطاب الضمان، 133عبد الكريم السماعيل، العمولات المصرفية، ص 1
 .523)مقال(، ص على الضمان سليمان الملحم، أخذ العوض 2
واه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ر و  .11/254، 2211، حديث رقم: حمد في مسندهرواه أ 3

س رواه الترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء كراهية بيع ما لي. و 5/423، 4513عنده، حديث رقم:  ليس
لبائع، حديث رقم: رواه النسائي في سننه، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند او  .4/12، 1211عنده، حديث رقم: 

ربح مالم يضمن، باب النهي عن بيع ما ليس عندك و  رواه ابن ماجه في سننه، أبواب التجارات،. و 1131، ص3211
 .5/132.  قال الألباني: "حسن". الارواء، 4/419، 2119حديث رقم: 

 .2/1133از أخذ الأجر أو العمولة مقابل خطاب الضمان، أحمد علي عبد الله، جو  4
 .3/322. المباركفورى، تحفة الأحوذي، 5/211شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود،  5
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 1الزهري شهاب بنمحمد بن مسلم ن أالكبى  في المدونة الأثر الذي رواه مالك  .4

 الناس فكان البيع، في الني،  أصحاب أجد من 3الرحمن وعبد 2عثمان كان": قال 
 باثني فرسا عثمان من الرحمن عبد فابتاع أجد، أيهما ننظر حتى تبايعا قد ليتهما: يقولون

 كان وقد إلا الرحمن عبد أخال ولا ،مني فهي صحيحة اليوم هذه كانت إن ،ألفا عشر
 حتى منك وهي ،آلاف أربعة أزيدك أن لك هل: لعثمان قال الرحمن عبد إن ثم. عرفها
 رسول وقدم فماتت .ذلك على آلاف أربعة الرحمن عبد فزاده نعم،: قال رسولي؟ هايقبض
 .4"عثمان من أجد الرحمن عبد أن الناس فعلم .الرحمن عبد

 عوف بن الرحمن عبد باع عفان بن عثمان أن النص هذا في الواضح من" فيقال إن  
 درهم، آلاف بأربعة -البيع بعقد وضمانه ملكه من خرجت أن بعد- فرسه بضمان التزامه
 بالضمان، الالتزام عن المعاوضة بموجب ماله من هلاكها غرم كان ماتت فلما ذلك وعلى

                                                           
، أبو بكر القرشي الزهري المدني. أحد الأعلام وحافظ زمانه، ولد بن شهابالله بن عبد الله  بن مسلم بن عبيد محمد 1

وأنس حديثين، وعن: سهل بن سعد،   فروى عن ابن عمر ،م في أواخر عصر الصحابة ، وطلب العله51سنة 
 .وخلائق والليث،وعنه: الأوزاعي، ومالك،  ، وخلق كثير.، وعروة، وسالم، وسعيد بن المسيببن مالك، ومحمود بن الربيع

 .511 ،4/399، تاريخ الإسلام، الذهي، .ه123لسبع عشرة خلت من رمضان سنة  مات

في عبد مناف، يكنى أبا عبد الله، ذو النورين،  عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية الأموي يجتمع هو ورسول الله  2
 بنت رسول الله   إلى الإسلام فأسلم، تزوج بعد رقية وأمير المؤمنين، أسلم في أول الإسلام، دعاه أبو بكر 

ة المحرم سنة أربع وعشرين، بعد دفن عمر بن الخطاب، بثلاثة أيام. وقتل وبويع بالخلافة يوم السبت غر ،  أم كلثومأختها 
ابن . اثنتي عشر سنة إلا أثنى عشر يوما، وكانت خلافته ه55الجمعة، لثمان عشرة مضت من ذي الحجة، سنة  يوم

 .141-121ص ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،الأثير

3
. ولد بعد الفيل بعشر يكنى أبا محمد أمه الشفاء بنت عوف. ي،القرشي الزهر بن عبد عوف  عبد الرحمن بن عوف 

 بينه وبين سعد بن الربيع وآخى رسول الله  .جمع الهجرتين جميعا .دار الأرقم سنين، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله 
أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله  هوو  .، وشهد بدرا والمشاهد كلها ذين جعل عمر بالجنة، وأحد الستة ال

بالمدينة  توفي  كسب وخلف مالا كثيرا.،  كبيراكان تاجرا   توفي وهو عنهم راض. الشورى فيهم، وأخب أن رسول الله 
 .335-334ص ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،بن عبد البا . وصلى عليه عثمان .ه41سنة  ودفن بالبقيع

 .4/421. 4/252مالك بن أنس، المدونة الكبى،  4
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 سكوتيا   إجماعا   ذلك كان وقع، لما  الصحابة من نكرم   أو مخالف عرفي   لم إنه وحيث
 .1"الغير لما هلاك تبعة بتحمل الالتزام عن المعاوضة جواز على

 :الاستدلال هذا ونوقش 

الفرس زيد في ثمن فقد ، عنه منفصلغير  البيع لعقدثر تابع أن الضمان المذكور في الأ  
ثبت تبعا ما ي هذا لا مانع فيه، لأنهو المشتري،  يوزها وكيلفي ضمان البائع حتى يبقى  على أن

لا تؤول الصورة هذه  نأ كما .الضمانمجرد على  ةالأجر خذ أفي البحث لا يثبت استقلالا، و 
 يؤول إلى قرضمن كونه ضمان الأخذ العوض على  منالمحظور  افلا يترتب عليه، قراضالإ لىإ

 .2جر نفعا

يدل من كتاب أو سنة لم يرد نص الحل، و الشروط العقود والتصرفات و أن الأصل في  .3
، فلذلك نتمسك بحكم الباءة الأصلية في إباحة على تحريم أخذ العوض على الضمان

 .3الناقل للمنع -السالم من المعارض-ذلك حتى يرد الدليل 

 :الاستدلال هذا ونوقش

إلا فقد سلمت لخاص الصريح بتحريم ذلك فمسلم، و إن كان المقصود من عدم النص ا
دليل و  ،فيه وجود الغررو  ،جملة من أدلة المانعين من المعارضة كمصيره إلى قرض جر نفعا

 .4 المنع، ما يكفي لنقل حكمه من الإباحة الأصلية إلىالإجماع

 تحقاق الربح فيسمن ا الحنابلةالحنفية و تخريج أخذ العوض على الضمان على ما أجازه  .5

                                                           
 . 214ص م،2111-ه1321 دمشق، القلم، دار ،1طالمصرفية، ، فقه المعاملات المالية و حماد نزيه 1
 .521)مقال(، ص سليمان الملحم، أخذ العوض على الضمان 2
 .1111. 2/1199، زكريا البي، خطاب الضمان 3
)مقال(،  ، أخذ الأجرة على الضمان. عبد المجيد اليحي12/512معاصرة، و  بيان، المعاملات المالية أصالةدبيان الد 4

 .11ص
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 لا على عمل.على مال و في إنشائها تعتمد  هي نوع من الشركات لاو ، 1شركة الوجوه 
 .2الربح فيها بالضمانالشريك إنما يستحق و 

 :الاستدلال هذا ونوقش

ومنعها  ،الحنابلةفقد أجازها الحنفية و  ،3العلمأن شركة الوجوه محل خلاف بين أهل 
من عندهم لا بد لصحة الشركة ن هذه الشركة لا مال فيها ولا عمل، و لأ ؛الشافعيةالمالكية و 

 :4يلي بماعلى هذا الدليل يمكن أن يرد على قول المجيزين أحدهما على الأقل. و 

  ايكون بهالتصرفات التي  وكالة وكفالة، فالعمل هوأن شركة الوجوه معتمدة على عمل و 
كل واحد من الشريكين وكيل كون  الكفالة فما الوكالة و أ، و والشراء البيعك تنمية المال

 كفيل عنه بالثمن. و التصرف في عن شريكه 

   في  المشاركاتقاعدة  هذا تقومعلى في المغنم والمغرم، و شريك شركة الوجوه كلا طرفي أن
ربح المضمون عنه أو  سواءها يستحقإن الضامن الضمان ف في، بخلاف الأجرة الشريعة
 خسر.

 هأجاز  الذي، 5بذل الجاه اس أخذ العوض على الضمان على جواز أخذه فيقي .2
مقابل  عشرة ولك مائة، فلان من لي اقترض قول القائل لأخيه:ك الحنابلةالشافعية و 

                                                           
]الشريكان[ في ذمتيهما بجاهيهما شيئا يشتركان في ربحه من غير أن يكون لهما رأس مال  شركة الوجوه: "وهي أن يشتريا 1

 .1/541منصور البهوتي،  كشاف القناع، ". لاثا أو نحو ذلك ما يتفقان عليهعلى أن ما اشترياه فهو بينهما نصفين أو ث
. أحمد علي عبد الله، جواز أخذ 213المصرفية، صحماد، فقه المعاملات المالية و  هنزي .2/191ابن الهمام، فتح القدير،  2

 . 2/1134الأجر أو العمولة مقابل خطاب الضمان، 
 .319-2/311. الماوردي، الحاوي الكبير، 3/41. ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، 11/153السرخسي، المبسوط،  3

 .3/411. إبراهيم ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، 1/111محمد بن مفلح، كتاب الفروع، 
)مقال(،  . سليمان الملحم، أخذ العوض على الضمان12/519معاصرة، بيان، المعاملات المالية أصالة و دبيان الد 4

)مقال(،  لأجر على الكفالة. محمد المختار السلامي، التعليق على بحث نزيه حماد مدى جواز أخذ ا515-513ص
 .121-121ص

 .551-14/551الشرف. ابن منظور، لسان العرب، مادة وجه، الجاه بمعنى القدر والعز و و  5
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 أخذفيالجاه بشبيه الضمان و  .1على فعل مباح عالةمن باب الج هذا لأن ،الإقراض
  .2حكمه

 :3الاستدلال هذا ونوقش

  على الشفاعةالعوض أخذ كم بح الضمانأخذ العوض على يلحق حكم الأولى أن، 
 د  قَ ا فَ قَبِلَهَا، ف َ هَ ي   لَ يةً عَ دِ هَ  هُ ى لَ دَ ه  أَ ةً، فَ شَفَاعَ  يهِ خِ مَن  شَفَعَ لأَ : "الني،َّ  فيهقد قال و 
 .4"االرِّبَ  ابِ بوَ أَ  ن  يماً مِ ظِ اباً عَ ى بَ تَ أَ 

 هفي مقابل العمل الذي يبذله صاحبجاز أخذ العوض على الجاه صرح بأنه أن من أ. 

 قد بدين الضامنذمة للأن الضمان فيه شغل  ،الجاهو الضمان بين  تحقق الفارق المؤثر 

فيه الجاه ليس بذل و  ،يؤول إلى قرض جر نفعاف ،به إذا عجز المدين عن الوفاء هيغرم
 قرض منه إلى الجاه.الضمان أقرب إلى الف، ذلك

القائلون بجواز أخذ الأجر على الضمان إذا كان لا يؤول إلى قرض  :ثالثالفرع ال
 :أدلتهمو  بمنفعة 

   :بجواز أخذ الأجر على الضمان إذا كان لا يؤول إلى قرض بمنفعة القائلون أولا:

 فيهافي الحالات التي لا يؤدي أن يأخذ العوض على مجرد الالتزام،  فيجوز للضامن
التي و ، بينهمامداينة  قومت دون أن، المصرفي عنه من حسابه يوفيكأن   عن المضمون عنهالضامن 

                                                           
 . 3/111، المقنع شرح في المبدعإبراهيم ابن مفلح، . 2/231. ابن قدامة، المغني، 5/311نهاية المحتاج،  1
. أحمد علي عبد الله، جواز أخذ الأجر أو العمولة مقابل 12/512عاصرة، مبيان، المعاملات المالية أصالة و دبيان الد 2

 . 2/1132.1144خطاب الضمان، 
. الصديق الضرير، خطابات الضمان في الشريعة 511-12/511معاصرة، بيان، المعاملات المالية أصالة و دبيان الد 3

 .511، ص)مقال( . سليمان الملحم، أخذ العوض على الضمان29-21الإسلامية، ص
رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب الهدية لقضاء . و 42/511، 22251نده، حديث رقم: رواه أحمد في مس 4

: محمد ناصر الدين قتح حسن". التبيزي، مشكاة المصابيح،. قال الألباني: "5/499، 4531الحاجة، حديث رقم: 
 .2/1119، م1915الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 
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حتى صار المبلغ   السدادبأن تأخر المضمون عنه في  القرضأما إذا آل الأمر إلى هي محل المنع، 
أغلبية  قرار عليهو  .1قرض جر نفعا لأنه، عوضلأخذ افيمنع ته، كله أو جزؤه دينا مؤجلا في ذم

 .3بعض الباحثين به قالو ، 2الهيئة الشرعية لبنك البلاد

   :بجواز أخذ الأجر على الضمان إذا كان لا يؤول إلى قرض بمنفعة نيالقائل أدلةثانيا: 

لم يسلم منها إلا كون الضمان بأجر يؤدي إلى القرض الذي  أن أدلة المانعين .1
 .4رةيحمل الإجماع إن ثبت على هذه الصو ف، يجر منفعة

 نوقش هذا الاستدلال:و 

قد سلم له فلى قرض جر نفعا، إ تهلقول بالمنع قد سلمت له عدة أدلة غير صيرور اأن 
سبق مناقشة ما اعترض به الضمان، إضافة للإجماع المحكي و  وجود الغرر عند أخذ الأجر على

قرض، من ال، كما أن في قصر الإجماع على الصور التي يؤول فيها أخذ العوض إلى على ثبوته
كونه يؤدي إلى   اوهم–المفرق بينهما في الحكم  الصورتينوذلك أن ، التحكم الذي لا دليل عليه

  .5موجودتان في الوقت الذي انعقد فيه الإجماع -قرض أو لا يؤدي إليه

،  من المصلحة المشروعة فيه، لما أخذ العوض عنه الفقهاء أجاز قدأن الالتزام  .2
 لا أن ولدال أمعلى و  ، بثانيةبعدم التزوج  ام الزوجالمعاوضة على التز از و جك

                                                           
 .143محمد السماعيل، العمولات المصرفية، ص 1
م، على 11/12/2119ه ، أخذته يوم: 23/11/1322الصادر بتاريخ:  42 :قرار الهيئة الشرعية في بنك البلاد رقم 2

على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:    بنكال، من موقع 13:11الساعة: 
http://www.bankalbilad.com/albilad/Pages/Shariacommitteedecisions.aspx     

 مجلة ،حسن الأمين، دراسة حول خطابات الضمان .411-411الاقتصاد، صه حماد، قضايا معاصرة في المال و نزي 3
سليمان الماجد،  .1153-2/1154، جدة الإسلامي، الفقه مجمع م،1912-ه1311 ،2ع الإسلامي، الفقه مجمع

، من موقعه على الشبكة 11:24، على الساعة: 11/12/2119يوم:  حكم أخذ الأجر على الضمان، أخذته
 العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

                                                             http://www.salmajed.com/node/11463 
 .1154-2/1152حسن الأمين، دراسة حول خطابات الضمان،  4
 .511)مقال(، ص . سليمان الملحم، أخذ العوض على الضمان134، العمولات المصرفية، صعبد الكريم السماعيل 5
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من ، و 2الوطءازل الزوجة على حقها في المبيت و على تن، و 1سيدها بعد تتزوج
 البيعفسخ لالبائع  استعدادعن  اعوض يعدالذي و  جازة بيع العربونإهذا المعنى 

 .3إذا طلب المشتري ذلك

 :الاستدلال هذا ونوقش

ضمان، بل لالتزام المجرد كما في الا في مقابلليس  ه المسائلهذ فيالمشروط العوض  أن
العوض، فالزوج قد تنازل عن حق تعدد  ستحقحقوق ثابتة لمهو في مقابل التنازل عن 

من الحقوق التي  هما، و المبيتوالزوجة قد تنازلت على حق الوطء و  المباح له شرعا، الزوجات
عدم تمكن البائع من التصرف في سلعته مدة  العربون عوض عن، و الزوجيةبمقتضى  اله تثبت
 .4معينة

 :: الترجيحرابعالفرع ال

 :5ذلك لما يأتي، و مطلقا العوضمن هذه الأقوال القول الأول المانع من أخذ الله أعلم و الراجح و 

 :5يأتي
 في مقابلة ضعف أدلة المخالفين. قوة أدلة هذا القول .1

 .على الضمان أخذ الأجرة تحقق إجماع العلماء المتقدمين على منع .2

أن هذا القول يعضده القياس الأولوي، لأنه إذا حرم أخذ العوض عن  .4
 الإقراض، فمن باب أولى أن يرم في الضمان الذي هو استعداد للإقراض.

                                                           
: عبد السلام محمد الشريف، قتح. الحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، 4/499مالك بن أنس، المدونة الكبى،  1

 .111، صم1913-ه 1313، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 1ط
 .11/251. ابن قدامة، المغني، 2/511. الصاوي، بلغة السالك، 3/351يرة، القرافي، الذخ 2
 .211المصرفية، صه حماد، فقه المعاملات المالية و نزي 3
. محمد المختار السلامي، التعليق على بحث نزيه 519-511)مقال(، ص سليمان الملحم، أخذ العوض على الضمان 4

 .121قال(، ص)م حماد مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة
 .12)مقال(، ص . عبد المجيد اليحي، أخذ الأجرة على الضمان132عبد الكريم السماعيل، العمولات المصرفية، ص 5



  

51 
 

 

        
 

 المبحث الثاني

 التطبيقات المعاصرة للضمان )خطاب الضمان(
 تية:تم تناول موضوع خطاب الضمان تحت المطالب الآو          

 خصائصهالضمان وأهميته و  خطاب الأول: حقيقة المطلب   

 أنواعهبعض النظم المشابهة و  عن الضمان خطاب الثاني: تمييز المطلب  

 المصرفي الضمان لخطاب الفقهي التكييف الثالث: المطلب  

 الضمان خطاب الرابع: بدائل أخذ الأجرة على المطلب  

                     

                                

 

 



  

52 
 

 :المطلب الأول

 :خصائصهوأهميته و  خطاب الضمان مفهوم

 :الفرع الأول: مفهوم خطاب الضمان

 الفقهاء واجواه ينالقانوني اجواهف خطاب الضمان في تعري اجواهينيمكن لنا أن نميز بين 
 الصياغة حيث من لفتقد تخ ،تعريفات بعدةالضمان كل منهما  عرفقد مع أنه . و الشرعيين

 :تعريفا في كل اختصاص اخترناالإطالة و جونبا للتكرار ، و وأحكامها جوهرها في تتفق إلا أنها

 :عند القانونيينالضمان  خطاب مفهوم :أولا

تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب " :رف عند القانونيين بأنهفقد ع  
لتعيين لشخص آخر، يسمى شخص، يسمى العميل الآمر، بدفع مبلغ معين أو قابل ل

 .1"المستفيد، إذا طلب منه ذلك خلال الفترة الزمنية المحددة في الخطاب

 الأهميةرغم أن خطاب الضمان صار اليوم معاملة شائعة من المعاملات المصرفية ذات 
 ،مهينظ خاصا  نصاالجزائري في القانون التجاري نجد لا  اأنلا البالغة لقيام الحياة الاقتصادية إ

نصت عليه  2يمكن اعتباره داخلا ضمن ماف عليهو  ،كما فعلت بعض التشريعات الأخرى
القرض في المتعلق بقانون النقد و  11-14قم في فقرتها الأولى من الأمر الرئاسي ر  21المادة 

 قولها أنه: "يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه
 وال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه لصاح  الشخصشخص ما أو يعد بوضع أم

 .3الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان"

                                                           
 .312، صم2111ط، دار المطبوعات الجامعية، إسكندرية، د.عمليات البنوك التجارية، علي البارودي، العقود و  1
ف الشريعة الإسلامية منها، رسالة دكتوراه، غير مطبوعة، إشراف: الغوتي موقراضية، خطابات الضمان المصرفية و أمقران  2

 .15م، ص2113-م2114، الجزائر، 1بن ملحة، كلية الحقوق جامعة الجزائر
، بتاريخ: 52النقد، الجريدة الرسمية، العدد يتعلق بالقرض و  2114أوت  22المؤرخ في:  11-14الأمر الرئاسي رقم  3

 .2114أوت  21
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 :عند الفقهاءالضمان  خطاب مفهوم: ثانيا

 تعهد هو" :بقولها السوداني الِإسلامي فيصل لبنك الشرعية الرقابة هيئة فقد عرفته
 بمناسبة ثالث طرف جواه معين مبلغ حدود في عملائه أحد بكفالة البنك بمقتضاه يتعهد كتابي
 ذلك جواه بالتزامه العميل هذا لوفاء ضمان ا وذلك المكفول، العميل عاتق على ملقى التزام

 سريان خلال مطالبة أول عند المضمون المبلغ البنك يدفع أن على معينة مدة خلال الطرف،
 .1..." الوقت ذلك في موافقته أو المدين معارضة عن النظر بغض الضمان

كأحد   الضمان خطاب تصنفلتعريفات التي عب بها الفقهاء من ا ونحوه التعريف اهذ
وذلك لأن المقصود منه كفالة ، التطبيقات المعاصرة لمفهوم الضمان المالي في الفقه الإسلامي

اقتصادي أو مناقصة مشروع و أالبنك للعميل أمام المستفيد، لتعزيز الثقة به للفوز بعقد توريد 
لضمان حسن تنفيذه، كما يمكن أن يكون العميل طالبا جامعيا يهدف من طلب استصداره 

  .لفائدة جامعة خاصة يرغب متابعة دراسته فيها

  :أهمية خطاب الضمان: الثاني الفرع

لما  ،يقوم عليها النشاط الاقتصاديأحد المرتكزات التي اليوم  الضمان خطابصار 
، داخليا وخارجيا على الحركة التجارية إيجاباما ينعكس  ثقة بين المتعاملين،لل دعم  ه منوفر ي

التي نذكر و  ،طرف من أطراف هذه المعاملةكل متعلقة بخاصة  مزايا ه مننحيم ماع فضلا
 منها: 

 

 

                                                           
ى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الِإسلامي السوداني، نقل ذلك عنها عبد الكريم السماعيل، العمولات فتاو   1

 .513المصرفية، ص
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 :1(الآمر) للعميل بالنسبة الضمان خطابات أهميةأولا: 

لإتمام عقد  عادة العميل من المستفيد هيطلب الذي النقدي التأمين محل حلوله .1
 .هااستثمار  تضيع فرصو  مالية ضخمة مبالغ تعطيل يؤدي إلىالذي و  ،ما

 التي العمولة نإففي حالة ما إذا كان العميل لا يملك المبلغ محل التعاقد  .2
 التي الفائدة سعر من أقل الضمان لخطاب صدارهستا مقابل سيدفعها

 قد يكون بديلا شرعيا عنها.بل و  .البنك من هتقيم اقترض ما ذاإ يتحملها،

 قيمة تحويل عن يغنيه الضمان فإن بالخارج، مقيما العميل كان إذا ما حالة وفي .4
 العملية انتهاء عند ثانية مرة تحويله إعادة ثمالنقدي بالعملات الأجنبية  التأمين

 أسعار يرتغ نتيجةمكلفة  مالية اآثار يه عل رتبي ما عليه، المناقصة ورس عدم أو
    .وسحبه التأمين تقديم بين ما لفترة الصرف

 :2للمستفيد بالنسبة الضمان خطابات أهمية ثانيا:

 لديه، ودعلي النقدي التأمينتقديم  عن قلي لا لمستفيدل مقنعا ائتمانا يعد .1
عن التزام غيره،  مستقلا البنك التزام جوعل شروط يشتمل عادة علىه وأن خاصة

  .العميل اعتراض معلو و  ،رد المطالبة من المستفيدبمج الدفع واجبو 
                                                           

، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض المملكة العربية 2عمليات البنوك، طمد حسن الجب، العقود التجارية و مح 1
رسالة ماستر، غير مطبوعة،  الطرابلسي، خطاب الضمان . عماد الدين424-422م، ص1991-ه1311السعودية، 

      اصدي مرباح، ورقلة، إشراف: كرام محمد الأخضر، قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ق
. أحكام خطاب الضمان، ماهية خطابات الضمان وأهميتها، مقال لم يذكر كاتبه، 11-12، صم2115-م2113

 ، من موقع ستار تايمز على الشبكة العنكبوتية من الصفحة الآتية:13:41، في الساعة: 12/12/2119يوم:  أخذته
http://www.startimes.com/?t=27132301 

م، 2111-ه1341، مكتبة الشقرى، جدة، 2عمليات البنوك، طو  ان السيد قرمان، العقود التجاريةعبد الرحم 2
. أحكام خطاب 21-22موقف الشريعة الاسلامية منها، صو  راضية، خطابات الضمان المصرفية. أمقران 419ص

، 13:41، في الساعة: 12/12/2119الضمان، ماهية خطابات الضمان وأهميتها، مقال لم يذكر كاتبه، حملته يوم: 
 من موقع ستار تايمز على الشبكة العنكبوتية من الصفحة الآتية:

http://www.startimes.com/?t=27132301 
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ثم  لديه،المالية  المبالغ إيداع تكلفة دفعمن  لمستفيدا الضمان خطاب نبيج .2
  .المدة نهاية في سحبها إعادة

 اعديس ام عنها المعلن العروض إلى التقدم على للمتعاملين عيشجته قبولفي  أن .4
 .الأسعار وأرخص طالشرو  أفضل علىحصول لل المستفيدة الجهة

 :1للبنك بالنسبة الضمان خطاب أهمية ثالثا:

 إصدارهاعملية  هكلفت لاالتي و – الخطابات لهذه إصدارهعلى  البنك،يتقاضى  .1
 ونوع وأجله، الضمان قيمة مع تتناسبهامة  ةعمول -بسيطة إدارية قاتنف إلا

 ،للمستفيد قيمته سددي الأحوال لا أغلب فيرغم أنه  .المقدم عليها العملية
 عادة لاحتفاظه ،من العميل فانه يقوم بتحصيلهافي حالات قليلة سدد  ما إذاو 

 .ا دفعهالعميل لم سداد له تضمن كافية، ضمانات أخذهو للعملية  بغطاء

 به تربطهم الذين عملائهل خدمةيقدم البنك  الضمان خطابات إصدار وفي .2
 .القروض وتقديم ارية،الج الحسابات مثل له ربحا أكثر أخرى مصرفية علاقات

 :2خصائص خطاب الضمان :الثالث الفرع

أنه بناء على لو كان المستفيد ليس بتاجر عملا جواريا و إصدار خطاب الضمان  يعد .1
كما تنص عليه المادة الثانية في فقرتها  البنوك. أحد الخدمات المصرفية التي تقدمها

                                                           
راضية، خطابات الضمان المصرفية . أمقران 419عمليات البنوك، صالسيد قرمان، العقود التجارية و  انعبد الرحم 1
 . 11-11. عماد الدين الطرابلسي، خطاب الضمان، ص22موقف الشريعة الإسلامية منها، صو 
التوزيع، الرياض المملكة العربية و  ، دار كنوز اشبيليا للنشر1، طعمار أحمد عبد الله، أثر التحول المصرفي في العقود الربوية 2

التوزيع، ، دار النفائس للنشر و 2ط . محمد شبير، المعاملات المالية المعاصرة،91-95م، ص2119-ه1341السعودية، 
. 311-311عمليات البنوك التجارية، صلي البارودي، العقود و . ع293م، ص2111-ه1321عمان الأردن، 

موقف راضية، خطابات الضمان المصرفية و . أمقران 429-421عمليات البنوك، صو مد حسن الجب، العقود التجارية مح
. محمد كامل الطراد، 11-11. عماد الدين الطرابلسي، خطاب الضمان، ص49-45الشريعة الإسلامية منها، ص

ة التراث، ، جامع2115، 1، ج19)مقال(، مجلة كلية التراث الجامعة، ع أهميتها في عقود المقاولاتات الضمان و خطاب
 .19-11العراق، ص
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يعد عملا جواريا بحسب جاء فيها: "التي انون التجاري الجزائري و الثالثة عشرة من الق
 1.موضوعه ... كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بعمولة ..."

خطاب الضمان على دفع مبلغ من المال معين أو قابل للتعيين بالعملة المتفق  يقوم .2
  .عميله عند المطالبة من طرف الجهة المستفيدةبين المصرف و  عليها

لا يتأخر  ملازمة لخطاب الضمان، فتاريخ استحقاقه هو تاريخ إصداره صفةتعد الفورية  .4
سداد مبلغ الخطاب بمجرد ملزم ببمقتضاها فالبنك ، مين النقديألتا قائم مقامنه لأ عنه

إذا كان في حالة ما طلب المستفيد دون البحث في مدى تنفيذ العميل لالتزاماته إلا 
 .وجود الشرط المتفق عليه في العقدعلى التنفيذ يتوقف إنه ف الخطاب مشروطا

تكون هذه  .تاريخ انتهائهمحددة يعين فيها تاريخ ابتدائه و الخطاب بمدة سريان د قييت .3
ل مفترة تحو لإصداره خطاب الضمان، البنك معيارا لتقدير العمولة التي يستحقها المدة 

ل البنك أية إذا لم يص يسقط تلقائيا هعلى أن ،الذي قدمهالالتزام البنك لمسؤولية 
 .اهمطالبة في

عين تعيينا دقيقا فيجب أن ي .لا يتعداه إلى غيره غرض معينيتحدد خطاب الضمان ب .5
 بين المتعاقدين. لا يثير النزاعيمنع الجهالة و 

طالبة بدفع فلا يمكن لغيره المللمستفيد  يقوم خطاب الضمان على الاعتبار الشخصي .2
العقد أو المقاولة لو تنازل عن و  الآمر، لعميلا تعينكذا و ، لو كان حاملا لمستندهقيمته و 

أو  هببناء على ثقة البنك كان لأن صدوره   .لغيره التي من أجلها صدر الخطاب
  بالضمانات التي قدمها.

علاقة العميل بالمستفيد، فلا مستقل عن علاقة البنك بالعميل و  خطاب الضمان التزام .1
  .لتزاماته جواه المستفيدلالتنفيذ العميل يعد إصدار خطاب الضمان من المصرف ضمانا 

                                                           
، بتاريخ 111، المتضمن للقانون التجاري، الجريدة الرسمية، العدد1915سبتمب  22، المؤرخ في 59-15الأمر رقم  1

 .1915ديسمب  19
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بإخلاله  به العميل ألحقهعن الضرر الذي منه كما لا يكون دفع مبلغ الخطاب تعويضا 
تبز هذه الاستقلالية بوجوب دفع المصرف لمبلغ خطاب الضمان دون و  بالتزاماته.

   الخطاب. إصدارعلى العقد محل  اللجوء إلى أي دفوع يكون تأسيسها
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 :المطلب الثاني

 :أنواعهو  المشابهة بعض النظم عن الضمان خطاب تمييز

 :بعض النظم المشابهة عن الضمان خطاب تمييز الفرع الأول:
 :الكفالة المصرفية عن الضمان خطاب تمييزأولا: 

التي و الجزائري،  تعد الكفالة من التأمينات الشخصية المنصوص عليها في القانون المدني
من  "،الكفالة"عنوان بفي الباب الحادي عشر  214إلى  233نظمها المشرع في المواد من 

 ."العقودالالتزامات و تحت عنوان "الكتاب الثاني 

شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد  "عقد يكفل بمقتضاه :هي 233الكفالة طبقا للمادة و 
 .1للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه"

و أويمكن تعريف الكفالة المصرفية بأنها "كل ما يقدمه المصرف لعميله من ضم ذمة 
 .2تعهد مشروط بدفع مال مشروط بطلب المستفيد أو غير مشروط"

إلا أنه توجد  ،تعهد بدفع مبلغ نقدي لطرف ثالثتشترك مع الضمان في كونهما و 
 :3في النقاط التالية هايمكن حصر أوجه الاختلاف بينهما بعض 

ينقضي و ، فيوجد بوجوده المستفيدلالتزام  ابعالتزام الكفيل في عقد الكفالة تأن  .1
لا مستقل عن التزام العميل و  التزام المصرفأما خطاب الضمان فو  .بانقضائه

 علاقة له بالعقد الذي صدر بمناسبته.
                                                           

، 11المتمم، الجريدة الرسمية، العددالمتضمن للقانون المدني المعدل و  1915سبتمب  22المؤرخ في  51-15الأمر رقم  1
 .1915سبتمب  41اريخ بت
، دار النفائس للنشر 1، طضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرةعمر مصطفى جب إسماعيل،  2

 .213م، ص2111-ه1341والتوزيع، عمان الأردن، 
مقران . أ511-512، صم1994، د.ن، د.تط، د.علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية،  3

 . 31-31موقف الشريعة الإسلامية منها، صراضية، خطابات الضمان المصرفية و 
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لا يجوز للدائن في عقد الكفالة مطالبة الكفيل إلا بعد الرجوع على المدين، فإن  .2
أولا، بينما لا المكفول الدفع بالرجوع على المدين في للكفيل الحق  خالف كان

 يملك المصرف في خطاب الضمان ذلك بل هو ملزم بالدفع بمجرد طلب
 .لا يمكن الرجوع فيه إلا في حالتي الغش أو التعسفو  المستفيد،

في المدين فالكفيل و  أن موضوع التزام الكفيل هو عين موضوع التزام المدين .4
أما في خطاب الضمان فالمصرف يلتزم ة المصرفية ملتزمان بدين واحد. و الكفال

 .يجانبهو  يختلف عن التزام المدينبه بالوفاء بالتزام خاص 

لا بشروط أشد، فإن ب من المبلغ المستحق للمستفيد و لا جووز الكفالة بمبلغ أك .3
ون مبلغ خطاب يجوز أن يكزاد وجب رده إلى قدر الدين المكفول به، في حين 

 .للمستفيد المستحق المبلغ من أكبالضمان 

 :الاعتماد المستندي عن الضمان خطاب تمييزثانيا: 

أحد اعتماد بناء على طلب عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح هو "الاعتماد المستندي و 
لصاح  شخص آخر يسمى المستفيد لضمان مستندات ، عتمادالابفتح  يسمى الآمر عملائه

 .1"بضاعة منقولة أو معدة للنقلتمثل 

التي  يشترك الاعتماد المستندي مع خطاب الضمان في كونهما من أدوات الائتمان
عن العقد الذي  مااستقلاله فيو ، الثقة بين المتعاملينتأكيدا لعامل تقدمها المصارف لعملائها 

  :  2هامنالتي و  نا نسجل بعض أوجه الاختلاف بينهماإلا أنمن أجل تنفيذه  اقام

الاعتماد المستندي هو  أما فيو  خطاب الضمان فهو المشتري )المستورد(أن المستفيد في  .1
 .البائع )المورد(

                                                           
 .411عمليات البنوك، صمد حسن الجب، العقود التجارية و مح 1
مد كامل الطراد، خطابات . مح35-34موقف الشريعة الإسلامية منها، صراضية، خطابات الضمان المصرفية و أمقران  2

 .19)مقال(، ص المقاولات أهميتها في عقودالضمان و 
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أما ، و هو شرط أساسي فيهو  ستحق الاعتماد المستندي إلا بعد تقديم المستنداتلا ي   .2
ه إن اشترط فيه طلب مستندات فإن، و المستفيد طلببمجرد ستحق خطاب الضمان فم  

 الدفع.وجوب  يؤثر علىشرطا شكليا لا يكون 

قيمة السلعة إذا قام المصدر بشحنها المصرف لسداد ندي من الاعتماد المستالمقصد  .4
ب استلامه المستندات الخاصة بذلك، بينما يكون خطا ثم ،وفق المعايير المتفق عليها

 اقد،في التع العميلدية جلضمان  الضمان مقابل الدخول في مناقصة أو عقد توريد؛
 .عند التنفيذ إخلاله ببعض شروطهاعدم و  ،العطاءب فوزه حالعدم تراجعه عنها و 

 :: أنواع خطاب الضمانثانيالفرع ال

 عدة اعتبارات لعل أهمها:بيمكن تقسيم خطابات الضمان و 

 :أولا: تقسيم خطاب الضمان من حيث الغرض

 :خطابات الضمان الجمركية .1

مصلحة  لصاح وردين المستعملائها حد لب أبناء على ط ها البنوكتصدر هي التي و 
لتلفها إن كانت من المواد سريعة جونبا  هبضائعتعجيل تسلم بموجبه  تخول لهالتي ، و الجمارك
إن كانت ما تشغل مساحة كبيرة منها تؤثر على  مخازنهو  الميناءأرصفة لتكدسها في  أوالتلف 

 .1من مبلغ خطاب الضمان تحصل رسومها من المستورد أو على أن، حسن استغلالها

 :خطابات الضمان الملاحية .2

هي التي تصدرها البنوك بناء على طلب أحد عملائها المستوردين، لفائدة مصلحة و 
وصول  عدم انتظارو صولها للميناء بمجرد و لتعجيل باستلام البضائع المستوردة بهدف ا، الملاحة

تورد المستندات خلال سيقدم المأن لواجب تقديمها لاستلام البضاعة، على ا الشحن مستندات

                                                           
 .1/215. بكر أبو زيد، فقه النوازل، 411عمليات البنوك، صالعقود التجارية و عبد الرحمان السيد قرمان،  1
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الذي صرف بقيمة خطاب الضمان و الم مطالبة بعدها الحق في الميناءسؤول لم يكون ،مدة معينة
 .1غالبا قيمة البضاعة هو

 :ضمان المناقصاتخطابات  .3

 ،خاصة أو عامةتصدر غالبا لصاح  جهات اع الضمانات انتشارا و هي من أكثر أنو و 
حماية لنفسها  ،تقديم عروضلراغبين في من اتطلب تأمينا و  ،المناقصةطريق بتعلن عن التعاقد 

 :أنواع تنقسم إلى و من التزاماتهم، في مرحلة من المراحل من تنصل المتعاملين 

 الضمان الابتدائي أو المؤقت: -أ 
يرغب في الدخول في مناقصة لتنفيذ  عميلالبنك نيابة عن  منالصادر طاب الخوهو 

في المنافسة  تهد جدييتأكللجهة المستفيدة لفيقدم هذا الخطاب  عمل أو مشروع معين،
العرض المتقدم الضمان إذا سحب مبلغ خطاب ة صادر م مستفيدللو  .طاءلعللحصول على ا

 .2العقد حال رسو المناقصة عليه تمام، أو إذا لم يقم المتعهد بإهقبل ميعاد البت في

 الضمان النهائي: -ب 
أو عقد  بعد أن ترسو عليه المناقصة عميلهيابة عن البنك ن الصادر منطاب الخوهو 

قديم يل محل الخطاب الابتدائي الذي يصبح لاغي ا بمجرد ت على أن، محل المنافسةالتوريد 
دون تأخر يضمن به حسن تنفيذه العمل محل التعاقد نهائي. صاحب العرض المقبول لخطاب 

أي  صدر من المتعاقدلضمان النهائي إذا ا ةصادر للجهة المستفيدة م، ولا مخالفة، و إخلالولا 

                                                           
. حمدي عبد العظيم، خطاب الضمان في البنوك 411عمليات البنوك، صالسيد قرمان، العقود التجارية و  عبد الرحمان 1

 .21م، ص1992-ه1311لفكر الإسلامي، القاهرة، ، العهد العالمي ل1الإسلامية، ط
. عمار أحمد عبد الله، أثر التحول المصرفي في العقود 12/392معاصرة، بيان، المعاملات المالية أصالة و دبيان الد 2

 .95الربوية، ص
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 .تب على المتعهد غرامات تأخيرإذا تر  في حالة ئيةجز  صادرةتكون الم قد. و في الأداء تقصير
 .1ويرد الضمان إلى المناقص بعد الوفاء بالتزاماته بصورة نهائية

 :الدفعات المسبقة خطابات ضمان -ج 

من مقدما حيان دفعة مالية في بعض الأطلب العميل الذي رست عليه المناقصة، ي
إذا كانت تكاليف العملية  ،المنوطة بهلمساعدته على القيام بالأعمال الجهة صاحبة المشروع 
الدفعة أن تساعده هذه قصد ب ،نظرا لضخامة القيمة المالية للمشروعتزيد على إمكاناته أو 

الجهة المستفيدة ضمان لو  ،لما تنطوي عليه العملية من مخاطرتحسبا لمواجهة نفقات التنفيذ. و 
صادر من أحد  نه في هذه الحالة تطلب منه خطاب ضمانإفلمبالغ التي دفعتها له، ااستعادة 

   .2غالبا قيمة المبالغ المقدمةقيمته البنوك تساوي 

 :عدمهالغطاء و  حيث من الضمان خطاب تقسيم ثانيا:

ل له استرداد ما تكففي بعض الحالات يفرض المصرف على العميل تقديم ضمانات 
عند عدم وفاء  جونبه المخاطر التي قد يتحملهاو  ،بموجب خطاب الضماندفعه للمستفيد 
 :قسمان رئيسيانهي و  ،العميل بالتزاماته

 

 

 

                                                           
عاملات . راشد العليوي، الم51-51موقف الشريعة الإسلامية منها، صراضية، خطابات الضمان المصرفية و أمقران  1

يوسف محمود عبد المقصود، بقسم مطبوعة، إشراف: شوقي أحمد دنيا و الاقتصادية في شركة الراجحي، رسالة دكتوراه، غير 
الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، المملكة العربية قتصاد الإسلامي بكلية الشريعة و الدراسات العليا بشعبة الا

 .1/211م، 1992-ه1312السعودية، 
أهميتها في مد كامل الطراد، خطابات الضمان و . مح21دي عبد العظيم، خطاب الضمان في البنوك الإسلامية، صحم 2

 .92)مقال(، ص عقود المقاولات
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  :ىالمغطغير  الضمان خطاب .1

الية الم تهاطمئنانا لسمعهو الخطاب الذي يصدره البنك دون ضمانات من العميل و 
أو  تربطه به علاقات مالية هامة و  الشركات الكبى سيما إن كان من ثقة بوفائه بالتزاماته لاو 

 .1ن يملك مركزا ماليا متيناكان م

  :الضمان المغطى خطاب .2

هو الخطاب الذي يصدره البنك بناء على ضمانات من العميل كافية لتغطية و 
قات مالية مهمة تطلب عادة من لا يملك علا، و جواه المستفيد التعهدات التي التزم بها المصرف

يسمى يغطي جزءا من قيمة الخطاب و  ا نقديا أو عينياضمان، فيطلب من العميل لدى المصرف
 .2المغطى كليا فيسمى كامل قيمة الخطابيغطي  و أ المغطى جزئيا،

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

علي  .1/323 الإسلامي، الفقه في الديون حماية رحماني، إبراهيم. 292محمد شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص 1
 .311البنوك التجارية، صعمليات البارودي، العقود و 

 عبد الكريم السماعيل، العمولات المصرفية، .325-1/323 الإسلامي، الفقه في الديون حماية رحماني، إبراهيم 2
 .511ص
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 :لثالمطلب الثا

 :المصرفي الضمان لخطاب الفقهي خريجالت
وقع الخلاف  وإنما ضمان، علاقة يه بالمستفيد المصرف علاقة بأن نو الباحث يتفق

 إلى عدة أقوال أهمها: .العميلو  المصرفبين  علاقةال ديدتح فيبينهم 

  :كفالةعقد   هو الضمان خطاب نأ :الأول فرعال

 : عندهم ذلك وجهو 1الباحثينقال بهذا القول بعض الفقهاء و و 

ضمون، المهي البنك الضامن، والعميل اب مشتمل على أركان الضمان و الخطأن هذا  .1
مة للبنك كلتا العمليتين ملزِ ، و الحق الملتزم بالوفاء به المضمون بهوالمستفيد المضمون له، و 

 .2بما أديا عنهما المدينيق لهما الرجوع على العميل و  على أنه ،وفاء الدينبالالكفيل و 

 نوقش هذا الاستدلال:و 

بل ق للإقراضمستعد  فيهن البنك في الضمان غير المغطى لأ حققتت الأركانأن هذه 
ن حكم الضمان، لأ يأخذ أنلا يمكن فالضمان المغطى في  أماالسداد ومقرض بعده، و 

حال اشتراط  تنقله لها أنقصرت حق المطالبة بالبنك دون العميل، التي الشروط الجعلية 
  .3الدائن إلىالضمان خطاب وكيل في دفع مبلغ  إلى للإقراضالغطاء من مقرض أو مستعد 

                                                           
. حسين حامد 12/312عاصرة، مبيان، المعاملات المالية أصالة و . دبيان الد1/212بكر أبو زيد، فقه النوازل،  1

، د.م، د.تط، دار البشائر الإسلامية، د.الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، لفتوى و آخرون، فتاوى هيئة احسان و 
 . 22. الصديق الضرير، خطابات الضمان في الشريعة الإسلامية، ص2/141
     موزعون، عمان الأردن، ، دار الفكر ناشرون و 1طالسرطاوي، الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار، علي محمود  2

 . 125م، ص2115-ه1342
، 21)مقال(، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، ع السلمي، بدائل الأجر على خطاب الضمان المصرفيبن ناصر عبد الله  3

 .432م. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ص2115م/2113-ه1342
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 ذمة في المترتب بالالتزام بالوفاء للمستفيد يتعهد الضمان خطاب في لمصرفا أن .2
 .1في الفقه الضمان حقيقة هو وهذا. العميل ذمة إلى ذمته يضم بهذا فهو العميل،

 :ستدلالالا هذا ونوقش

 الكفيل فالتزام ،الفقه في الكفالة وبين الضمان، خطاب في الالتزام بين فرق ا هناك بأن
 جواه المصرف فالتزام الضمان خطاب في بينما. عدماوجودا و  المدين لالتزام ابعت الفقه في

 بين العلاقةب له شأن ولا شروط، من تضمنه وما وحده، الضمان خطاب يكمهالمستفيد 
 .2ستقلاليةالا في خاصيةهو ما سبق بيانه و  .همابين العقد صيرلا بم، و والمستفيد العميل

 :عن ذلك بما يلي ويجاب

 الكفالة، من نوع ا كونه نع الخطاببه  يخرج لاف لا شرعي قانوني التفريق هذا بأن
 الالتزام هذا كان سواء غير، لا كفالة حقيقته في هو العميل بالوفاء نيابة عن المصرف فالتزام

 الضمان، خطابعقد  يكمه المصرف التزام وكون .به مشروط غير أو الدين، بثبوت مشروط ا
 حكم على بني لم الفصل هذاف والمستفيد، العميل بين القائم الضمان بسبب للبنك علاقة ولا

 .3مستقلا   وليس تابع، عقد هو الضمان لأن ؛مبرا ليس فيها والفصل فقهي،

  :وكالة عقد هو الضمان خطاب أن: الثاني فرعال

أن خطاب الضمان ينطبق عليه مفهوم الوكالة في الفقه  إلى المعاصرين بعض ذهبو 
 إنالمستفيد و  إلىن المصرف في خطاب الضمان يؤدي المبلغ المطالب به لأذلك  و  ؛لاميالإس

الكفالة بالأمر التي يرجع فيها ، و نيابة عن العميل يؤدي عملابذلك لم يقبض مقابله، فهو 
 .4بالأداء الكفيل بما أداه على آمره هي وكالة

                                                           
 .521عبد الكريم السماعيل، العمولات المصرفية، ص 1
 .31تراجع ص 2
 .12/392معاصرة، بيان، المعاملات المالية أصالة و دبيان الد 3
 .411م، ص1912-ه1312، مطبعة الشرق ومكتبتها، حران، 2سامي حمود، تطوير الأعمال المصرفية، ط 4
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 :نوقش هذا الاستدلالو 

لا تفسر  أنها إلاالعميل  العلاقة بين المصرف و صلح لتفسيركانت ت  إنالوكالة و  أن .1
 إنماالمستفيد. فالبنك عند وفائه بمبلغ خطاب الضمان للمستفيد العلاقة بين المصرف و 

لما تعلق  اتنفيذ هتنفيذمدينا لا بكونه نائبا للعميل فيكون  أصيلابكونه يفعل ذلك 
 .1في ذمة الموكل بذمته لا بذمة العميل، بينما في الوكالة يؤدي الوكيل ما

يختلف خطاب الضمان عن الوكالة في بعض الآثار المترتبة عليهما، من ذلك أن عقد  .2
كما أن   لا يمكنه ذلك في خطاب الضمان.ة العميل و لمستفيد مطالبلالوكالة يخول 

 أماولو مع معارضة العميل، و عند المطالبة لزم بمقتضى خطاب الضمان بالدفع مالبنك 
 .2أرادعزله متى و بل  ،ئز للموكل فيها منع الوكيل من التصرفالوكالة فعقد جا

شغل لذمة الكفيل  الأولىن في بوكالة الأداء لأ بالأمرثم انه لا يمكن قياس الكفالة  .4
تعدى كونها التزاما بين التي لا ت الوكالة، بخلاف كما اشتغلت به ذمة الأصيل  بالدين

 .3وكيلهالعميل و 

  :والوكالة الكفالة بين يجمع مانالض خطاب إن: الثالث فرعال

ل بتغطيته تكون العلاقة ام العمييقلخطاب الضمان و  إصدارهذلك أن المصرف عند و 
كان الخطاب   إنأما و  .كالة من العميل للمصرف في سداد التزام في ذمته للمستفيدبينهما و 

هو العميل و من ماله ثم يعود به على ن البنك سوف يقوم بالوفاء إمكشوفا أي غير مغطى ف
 يغط لم وما الوكالة، معنى يأخذ غطي فما جزئي ا، مغطى الخطاب كان وإن ،حقيقة الضمان

 .4الضمان معنى يأخذ

                                                           
 .123السرطاوي، الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار، صعلي محمود  1
. عبد الله السلمي، بدائل الأجر 195موقف الشريعة الإسلامية منها، صية و راضية، خطابات الضمان المصرفأمقران  2

 .435)مقال(، ص على خطاب الضمان المصرفي
. عبد الكريم السماعيل، العمولات المصرفية، 123السرطاوي، الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار، صعلي محمود  3

 .521ص
 .433)مقال(، ص اب الضمان المصرفيالسلمي، بدائل الأجر على خطناصر عبد الله  4
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 الشرعية والهيئة ،1الِإسلامي المؤتمر لمنظمة التابع الِإسلامي الفقه مجمع قرار صدر بهو 
 .3الباحثين من جمع واختاره ،2المصرفية الراجحي لشركة

 دلال بما يلي:نوقش الاستو 

العميل في حالة الخطاب المغطى تكون على أساس ن العلاقة بين المصرف و أأن القول ب
قد يكون عينيا. قد يكون نقديا و  ن الغطاء المقدم من طرف الوكيللأ ؛التوكيل لا يسلم لقائله

فيكون المصرف  ،نه يأخذ حكم القرضإقام المصرف بالتصرف فيه فن كان الغطاء نقديا و إف
 لأنهليس وكيلا غطاء عينيا فالمصرف مرتهن ضامن و كان ال  إن أماو  امنا للمبلغ لا وكيلا به.ض

 .4يسدد نقدا من ماله لا من الغطاء الذي يعد رهنا لديه يستوفي منه عند الاقتضاء

 :5يجاب عن ذلك بما يليو 

يمته لا يرجع بق لأنهلا يخرجه عن كونه وكيلا النقدي أن تصرف البنك بمبلغ الغطاء  .1
 الضمان. إليهعلى العميل فلا يكون مقرضا كما يؤول 

كان الغطاء عينيا فلا يقدح في كون البنك وكيلا لأنه غير ملزم بمقتضى العقد   إن أماو  .2
يكون سداد مبلغ خطاب الضمان عند  أنعلى  الاتفاقبل  ،بالدفع من ماله الخاص

 حلول أجله من ثمن بيع الرهن.

                                                           
 .2/1219مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  1
. راشد العليوي، المعاملات 59-1/51الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي،  2

 .219-1/211الاقتصادية في شركة الراجحي، 
. علي 53توصيات ندوات البكة للاقتصاد الإسلامي، صات و عبد الستار أبو غدة وأحمد محي الدين أحمد، قرار  3
ط، مكتبة د.على المذاهب الأربعة،  . محمد تقي العثماني،1491عاصر، صالتطبيق الملسالوس، فقه البيع والاستيثاق و ا

. حسن الأمين، دراسة حول خطابات 1112-2/1111، م2115-ه1342معارف القرآن، كراتشي باكستان، 
 .2/1112. عبد الستار أبو غدة، خطاب الضمان، 1153-2/1154الضمان، 

 .522عبد الكريم السماعيل، العمولات المصرفية، ص 4
السلمي، بدائل الأجر على بن ناصر . عبد الله 123السرطاوي، الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار، صعلي محمود  5

 .431)مقال(، ص خطاب الضمان المصرفي
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 :ضمان معاملة مستحدثةالرابع: أن خطاب ال الفرع

أن هذا العقد من العقود المستحدثة التي جومع بين عدد  إلى 1المعاصرينذهب بعض 
 الأحكاماشترك معها في بعض  إننه و أ إلا ،غيرهامن العقود المسماة كالكفالة والوكالة والرهن و 

في  الأصلن لأ مثل هذه العقود إنشاءلا تمنع  الإسلاميةالشريعة و  .ن له خصائص تميزه عنهاإف
 .2منعهو  ما دل الشرع على تحريمه إلالا يرم منها و  الإباحة،الشروط العقود و 

 :القول الراجحالفرع الخامس: 

يكون وكالة  أن خطاب الضمان المغطىب القائليظهر والله أعلم رجحان القول الثالث و 
يؤيد و لبنك للعميل من ايكون كفالة فغير المغطى  أماو من العميل للمصرف في الوفاء عنه، 

 الآتية: لأوجهذلك ا

 سلامتها من الاعتراض.قوة أدلته و  .1

 .الأخرى الآراءفيه الجمع بين  .2

الهيئات الشرعية أغلب فتاوى عليه الإسلامي و المهتمين بالاقتصاد و أكثر الفقهاء قول  .4
 رالمؤتمعلى رأسها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة  .الإسلاميةبالمؤسسات المالية 

 :الذي جاء فيهو  خطاب الضمان بشأن 15رقم  هقرار الإسلامي في 

انعقاد فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة "
 م.1915ديسمب  21-22ه /1312اني ربيع الث 12-11مؤتمره الثاني بجدة من 

بحوث ودراسات وبعد  بحث مسألة خطاب الضمان وبعد النظر فيما أعد في ذلك من
 المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي:

                                                           
 . 2/1114، ضمانزكريا البي، خطاب ال 1
راضية، خطابات الضمان المصرفية . أمقران 121-121السرطاوي، الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار، صعلي محمود  2
 .211،219موقف الشريعة الإسلامية منها، صو 
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أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو  .1
بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم 

مي باسم: )الضمان( حالا أو مآلا ، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلا
 أو )الكفالة(.

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين 
مصد ره هي )الوكالة( والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصاح  

 المستفيد )المكفول له(.
م إن الكفالة هي عقد تبع يقصد للإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عد .2

جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان 
 يشبه القرض الذي جر نفعا  على المقرض، وذلك منوع شرعا .

 ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي:
أولا : أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان )والتي يراعى 

 سواء أكان بغطاء أم بدونه.فيها عادة مبلغ الضمان ومدته( 
ثانيا : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا ، مع مراعاة 
عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير 

والله  لغطاءهمة الفعلية لأداء ذلك االمصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه الم
 .1"أعلم

 :الخلاف ثمرةالفرع السادس: 

 اعوض البنك  في حكم أخذ تظهر ثمرة الخلاف في تكييف خطاب الضمان المصرفيو 
 على العوض أخذ زيج ِ  لم مطلق ا كفالة عقد هو الضمان خطاب إنفمن قال  إصداره،على 

أما و  ،ض على الضمانإصداره بناء على ما سبق بيانه من الإجماع على عدم جواز أخذ العو 
أخرجه أجازه مطلقا من الكفالة، و حالة الضمان دون حالة فمنعه في ، عدمهاعتب الغطاء و من 

  الضمان. عن حالة
                                                           

 .1211-2/1219مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  1
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 :رابعاللمطلب ا

 :الضمان خطاب على الأجرة أخذ بدائل

وبعد استقرار الرأي لدى أغلب الهيئات الشرعية على المنع من أخذ الأجرة على 
البحث عن بدائل شرعية لهذه  إلى الإسلامية المؤسسات الماليةو  صارفالم الضمان اجوهت

 اقتراحات نذكر منها:الاجتهادات إلى ظهور عدة نماذج و قد أدت هذه ، و العملية

 :على أساس المشاركة :الأولالفرع 

 :أولا: صورة البديل

كة ار المشأسلوب حلال لإ يسعال الإسلامي من المؤسسات المبادرة في فيصل بنك كان
 الصادرة التوصيات فمن العميل بدل أخذ العوض على إصدار خطاب الضمان،بين المصرف و 

 ه 12/11/1491 :بتاريخالمنعقد  عشر الثاني اجتماعها في لهالتابعة  الشرعية الرقابة هيئة من
 الضمان خطاب إصدار العميل منه يطلب حينما للبنك يمكن: "أنه م11/11/1911 الموافق

  .1"الضمان أجلها من المطلوب العملية في العميل ذاه يشارك أن

 ،تم تطبيق هذا النموذج في تمويل شركة ليفت سلاب مصر لتطوير صناعة البناءقد و 
 انكليز،آخرين هي شركة بين متعاملين مصريين و و  ،1911 بدأت مشروعاتها في أفريل التيو 

خطابات ضمان الدفعات تمويلية و لعلى التزام البنك بتغطية احتياجات الشركة افكرتها تقوم 
لدى  إيراداتهاقوم الشركة بوضع حساباتها و المقدمة عن طريق فتح حساب مشاركة، على أن ت

 : تتم المحاسبة وفق الترتيب الآتيو  البنك

                                                           
الأجر على الكفالة )مقال(، مجلة جامعة الملك عبد  علي أحمد الندوي، التعليق على بحث نزيه حماد مدى جواز أخذ 1

 .113م، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ص2111-ه1321، 14العزيز، الاقتصاد الإسلامي، ع
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لسنوية بنسبة قيمة التمويل ا أرباحالحصول على  في مقابل شركةتمويل لليقوم البنك ب
، بعد 1حساب قيمة التمويل على أساس حساب النمر اليومي يتمإلى رأس المال المدفوع، و 

 الشركة من مسحوباتها لدى البنك. إيراداتخصم 

 خطاب الضمان، كتمويل على أساس النمر. مبلغ% من 25 نسبةتحتسب  .1

 .الإدارةمقابل  الأرباح% من 41تحصل الشركة على  .2

 .نسبة من الأرباحبأو  محددأجر بقيمة الخدمات المصرفية  تقدر .4

 .يقدم لها البنك كشف حسابركة مركزا ماليا كل ثلاثة أشهر و تقدم الش .3

، إلا أن هذا قد حققت الشركة أرباحا تقدر بأربعة أمثال رأس المال خلال سنتينو 
 .2الاهتمام اللائق به لضعف الملكة الاقتصادية لدى المصارف الإسلامية النموذج لم يلاق

  :ثانيا: المآخذ على البديل

 إصدار أساس على يسوغ لا العميل مع شريك ا الإسلامي المصرف دخول أن .1
 خطاب لأن المال، من جزء تقديممن مشاركة لللا بد  بل ،الضمان خطاب
 .3لا غير التزام مجرد عن يعب وإنما ،المال رأس يمثل لا ذاته في الضمان

                                                           
"هو طريقة حسابية تقوم على توزيع الأرباح بين أصحاب الأموال بحسب مقدار رأس مال كل منهم حساب النمر:  1

مالهم فيها لدى البنك، فهي تعتمد على عاملين اثنين فقط: هما المال والزمن، فلو أودع  مضروب ا في المدة التي بقي رأس
 -بموجب مبدأ التوزيع بالنمر-أحدهم ألفا  لمدة شهر، وآخر ألفين لمدة شهرين مثلا ، ويكون الربح خمسمائة، فإن الأول 

المال نمرة، والشهر الواحد من الزمن نمرة،  يستحق مائة، والثاني يستحق أربعمائة حيث جوعل الألف الواحدة من رأس
( ثم يقسم 5=  3+ 1(، ثم جومع نمر الأول مع نمر الثاني )3=  2×  2( ويستحق الثاني )1=  1×  1فيستحق الأول )

(، ثم تضرب نمر الأول بحصة النمرة 111( فتكون حصة النمرة الواحد )111=  5/ 511الربح على مجموع النمر )
دبيان الدبيان،  هكذا."( و 311=  111×  3لنمرة الواحدة )( وتضرب نمر الثاني بقيمة ا111=  111×  1الواحدة )

 .312، ص1. سامي حمود، تطوير الأعمال المصرفية، هامش رقم 15/31معاصرة، أصالة و  المعاملات المالية
 .242 .221-221، صد.تط، دار القلم، القاهرة، د.يوسف كمال محمد، فقه الاقتصاد النقدي،   2
 .113)مقال(، ص علي أحمد الندوي، التعليق على بحث نزيه حماد مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة 3
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 ضمانات بدون طابالخ قيمة من%15 من المخاطرة العالية أن تكون نسبة أن .2
 من البنك استفادةكما أن   .عليها العوض أخذ يجوز لا فضلا عن أنه ،غطيهات

من  للمستفيد يدفعها لا قد أنه رغم الخطاب، قيمة منالنسبة الباقية  أرباح
 .1اضمان لاو  لا مالاو  عملالا يقدم البنك التربح دون مسوغ شرعي ف

 :شركة المضاربةعلى أساس الفرع الثاني: 

 :أولا: صورة البديل

شركة  على صيغةيعتمد بديل اقتراح نموذج  إلىقام بعض من انتقد فكرة المشاركة 
 :2يتم تنفيذه وفق القواعد الآتيةالعميل ضاربة كأساس للعلاقة بين البنك و الم

مصدر خطاب  الإسلامييعتب البنك و  ،يعتب العميل طالب خطاب الضمان عاملا .1
  العاملافة العمليات التي يقوم بها يتولى تحويل كالذي ، و المال رأس ربالضمان 
 ، في كافة المراحل من بدء العمل حتى نهايته.للمستفيد

 .البنك خطاب الضمان دون مقابل نقدي أو عيني يرتبط بالكفالة يصدر  .2

التجارية المتعلقة  الأوراقيلتزم العميل بصفته عاملا بتوريد كل المبالغ النقدية أو  .4
العميل يقتسم البنك و  أنعلى  يد في حساب خاص.بالأعمال المستلمة من المستف

 ضاربة وفق الاتفاق المبم سلفا.الأرباح المحققة من عملية الم

فيصير بذلك  ،العميلاد محل الضمان في التزام البنك و اتح لنا ققيأنه  هذا البديلميزة ف
مشروعية ما يلزم عنه زام العميل كما في خطاب الضمان، أصليا لا تابعا لالت االتزام البنك التزام

في هذا المقترح الأرباح على قاعدة الغنم بالغرم، فلا يجوز للبنك سائر و الخفي بينهما الاشتراك 
 . 3تضمين العميل في حال وجود خسارة إلا عند ثبوت تقصيره

                                                           
 .19حمدي عبد العظيم، خطاب الضمان في البنوك الإسلامية، ص 1
 .11-11ص، المرجع نفسه 2
 .12-11، صالمرجع نفسه 3
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  :البديل على المآخذ: ثانيا

من خطاب الضمان  إصدارعلى  الأجرةهذا النموذج مخرجا من أخذ في قد يكون 
 أن ليس من مصلحته المصرف إذ متعذر ا يكون يكادنه من الناحية العملية أ إلاالناحية النظرية 

  ؛لديه المتوفرةللسيولة  اتحجيملأن في هذا  ؛الاستثمار بغرض العميل بيدكبيرة  مبالغ مالية يضع
يارات الدخول في الخ يتجنبالبنك و ، النشاط محل الممارسة تحفه مخاطر عدم النجاح أنكما 

 مطالبة حين الدين ديسدبت له المكفول جواه بالالتزامهدفه تحقيق ربح  وإنما المتعددة المخاطر،
 .1لا يستعمله في السداد إلا نادراكة ماله و ، فلا يقيد حر عن ذلك العميل تخلف إذا المستفيد

 :على أساس شركة الوجوهالفرع الثالث: 

 :أولا: صورة البديل

 على تقوم شركةهي و  الوجوه شركة أساس على أن تكون المعاملة بعض المهتمين حاقتر و 
 إخفاق حالة في ء الديون المترتبة عليهماوفا وليةمسؤ  لتحمل الشريكين منواحد  كل استعداد

 وشركة الكفالة بين التقارب وجههذا الضمان هو و  ،"الغرم بالغنم" على قاعدة المشاركة عملية
 أو جوارة ثلبعمل يم مقرون الوجوه شركة فيو  ،محض مجرد الةالكففي الضمان  أن غير الوجوه،

 أن فيمكن بشركة الضمان خطاب قرن إذاف ثمَ  ومن .المداينات أسلوب على استثمارية عملية
 العمل أو المال وهي الثلاثة العوامل بأحد يستحق الربح لأن آنف ا؛ إليه المشار الفارق ذلك يزول

 .الوجوه شركة في يتحقق بالضمانه واستحقاق الضمان، أو

 في كفالته يجعلعلى أن  الصيغة هذه على بناء المصرف مع يتفق أن الضمان طالبفل
 الغنم في الاشتراك ويكون العميل، مع عليها يتفق بنسبة اشتراكه مع الضمان خطاب صورة

 فيصدر الإسلامي المصرف مع يتفق نسيئة بضاعة شراء في مثلا   العميل رغب فإذا والغرم،
 الدين ويسدد التزامه ينفذ له المكفول من المطالبة وحين العميل، مع حصته بمقدار اخطاب

  .2الضمان خطاب حسب
                                                           

 .111)مقال(، ص أخذ الأجر على الكفالة علي أحمد الندوي، التعليق على بحث نزيه حماد مدى جواز 1
 .111-115ص المرجع نفسه، 2
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 :ثانيا المآخذ على البديل

المصرف على المشاركة في المشروع الذي طلب الخطاب احتمال التقاء العميل و أن  .1
العميل مثلا أنه د يرى فق، تكون مصلحة الطرفين في المشاركةقلما و  ،بمناسبته فيه بعد

 .1ةمؤقتة و لأن حاجته للضمان ظرفيفي مشروعه  ليس بحاجة لشريك

 بأعمالأن هذا الأسلوب يمكن تصوره إذا كان استصدار خطاب الضمان بقصد القيام  .2
كحالة ما إذا كان   تطبيقه في بعض الحالات أنه يتعذر إلااستثمارية قابلة للشراكة، 

 .2مثلا معيا مستفيدا من بعثة دراسيةطالب خطاب الضمان طالبا جا

  :التورق المصرفيالفرع الرابع: على أساس 

 :أولا: صورة البديل

هو قيام البائع )المصرف( بترتيب عملية التورق للمشتري، بحيث يبيع التورق المصرفي "و 
سلعة على المتورق بثمن آجل، ثم ينوب البائع عن المشتري ببيع السلعة نقدا لطرف آخر، 

 .3سلم الثمن النقدي للمتورق"وي

فبدل أن يفرض المصرف عوضا عن إصدار خطاب الضمان فان له أن يقوم بتمويل 
 :4التالية الإجراءاتالذي يكون وفق و العميل وفق عقد التورق المصرفي 

                                                           
 م، مجمع الفقه الإسلامي، جدة1912-ه1311، 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع المناقشة،زكريا البي، العرض و  1
2/1114. 
 الإسلامي، جدة م، مجمع الفقه1912-ه1311، 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع المناقشة،ى الزرقا، العرض و مصطف 2
2/1111. 
  العشرين، الرابعة و السويلم، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق، ورقة مقدمة لندوة البكة  بن إبراهيم سامي 3

 .11. صالمملكة العربية السعوديةم، مكة المكرمة 2114-ه1323
 .413-411، ص)مقال( السلمي، بدائل الأجر على خطاب الضمان المصرفيبن ناصر عبد الله  4
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يتخذ قراره بتمويله بمبلغ خطاب و بدراسة حالة العميل  بعد أن يقوم المصرف .1
 لإتمامالطرق التمويلية المعتبة لدى المصرف  حدىإالضمان، يعرض عليه اختيار 

 يراعي فيها المصرف أن تكون مدرة لربح معقول.  عملية على نسقها.ال

وضع بيع ما اشتراه منه لطرف ثالث، و  يوكل العميل المصرف بالتصرف نيابة عنه في .2
 المبلغ المحصل من العملية في الحساب الخاص بالعميل. ما يخول له حرية التصرف

استصدار خطاب الضمان  إجراءاتبمواصلة  إلزامأو فيه دون اعتراض من المصرف 
 ليسلم العقد من الصورية.

في حساب مخصص  إيداعهرف بسحب المبلغ من حساب العميل و يقوم المص .4
 لتغطية خطاب الضمان الذي طلبه العميل.

وله  .طلوببالمبلغ الم خطاب الضمان لصاح  الجهة المستفيدة بإصداريقوم المصرف  .3
 الحصول على عمولة في مقابل الخدمات التي يقوم بها.

وفق طرق الوفاء  إجابتهفي حالة مطالبة المستفيد بمبلغ خطاب الضمان فللمصرف  .5
 المشروعة.الممكنة و 

 :ثانيا: المآخذ على هذا البديل

نظريا على  شرعيتهضمان من الشروط التي تكفل  الرأيرغم ما أحاط به أصحاب هذا 
العقود التي جوري بمقتضاها ما هي فذلك لا ينفي وجود الصورية في هذه المعاملة،  أن إلا، قلالأ
لا العميل بل العقد محسوم سلفا بدين يثبت في قصد المصرف و تحت عقود صورية لا تدخل  إلا

التحايل  تالتي تتوسط عادة عمليا السلعةهذا العقد قد خلا حتى من  إن، بل ذمة العميل
 .1في بيع العينةكما ا عند المتقدمين  على الرب

                                                           
التوزيع، الرياض ، دار كنوز اشبيليا للنشر و 1ة، طالخلوفي، الحيل الفقهية وعلاقتها بأعمال المصرفية الإسلاميمحمد عيسى  1

 .314-312م، ص2115-ه1342المملكة العربية السعودية، 
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الساعية لتنقية الخدمات المصرفية من الصيغ ومع تقدير الباحث لهذه المقترحات 
تسعف حاجة العمل المصرفي  إلا أنها لا ،الشرعية من الناحيةالتي قد تحل الإشكال المشبوهة، و 

، فالمصرف كما سبق كما هي معروفة في الفقه الإسلاميوالتجاري الملحة لفكرة الضمان  
بل هدفه الحصول على عائد  ؛عقد شراكة بصيغة معينةفي ليه لا يرغب في الدخول إالإشارة 

 يكون مرضيايريد ضامنا  وإنمامقبول، كما لا يقصد العميل البحث عن شريك في مشروعه، 
 .1عمليته بنجاح تمعند المستفيد لت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .211ص عمر مصطفى جب إسماعيل، ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، 1
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التعرض لأحد أهم تطبيقاته الضمان المالي و  في دراسةعليه بعد فهذا ما أقدرني الله و 
 التي تبين لي من خلالها ما يلي:و  ،المعاصرة

ة ن إلى ذم  مة الضاذم   الضمان ضم   أنتتفق على عرف الفقهاء الضمان بعدة تعريفات  .1
شخص بأداء حق التزام بأنه  :هلأوضح حاولنا اقتراح تعريف و  ينالمدين في التزام الد  

 مع بقائه عليه. يرهثابت على غ

 .المالي معقول على مشروعية الضمانو  إجماعالشرعية من كتاب وسنة و  الأدلةدلت  .2

التي ا تعزيز الثقة بين المتعاملين و نهأقات التي من شييعد الضمان أحد عقود التوث .4
  .الاقتصاديةط الحركة يتنشعلى حركة المال و  بالإيجابتنعكس مباشرة 

 ضمان الأيد.الضمان و كالكفالة والحمالة و   عض الألفاظتشارك الضمان في معناه ب .3
 وجونبا للبس بينا العلاقة بينها.

الضامن والمضمون عنه والمضمون له  :هيأركان الضمان عند الجمهور خمسة و  .5
 .لأن الضمان التزام من الضامن وليس عقدا الصيغةالإيجاب من والمضمون و 

لا ليس بسفيه و  أهل للتبع مكلف من إلاالجمهور على أن الضمان لا يصح  اتفق .2
 محجور عليه.

لشرعية أن المفلس عند الجمهور، فأما المرأة فلثبوت الأدلة ايصح الضمان من المرأة و  .1
لغرماء متعلقة بماله لا بذمته. أما المفلس فلأن حقوق اجاز صدقتها، و أ الني، 

 خالف المالكية فيهما.و 

ن المضمون به لأو أو المضمون عنه أ يصح الضمان عند الجمهور مع جهالة الضامن .1
 الجهالة فيها لا تضر بخلاف عقود المعوضات.الضمان من عقود التبعات و 
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متى  عنه المضمون بالوفاء بدين الضامن التزام على يدل ما بكل الضمان ويصح .9
 أو بالكتابة أو الكناية أو الصرية اللفظية بالصيغة ذلك عن التعبير أكان سواء ،طولب
 .المتعددة التعبير وجوه من ونحوها الأخرس من المفهمة ارةبالإش

أجل  إلىمضاف  ضمانمعلق بشرط و ضمان و  منجزضمان  :إلى المالي نقسم الضماني .11
 مؤقت. ضمانمستقبل و 

ثبوت الحق للدائن في مطالبة الضامن بما على  هما:أساسيان حكمان الضمان ينشأ عن  .11
مع  ،وفَّ عنه إذاالرجوع على المضمون عنه ثبوت الحق للضامن في من دين، و  الأصيل

 ؟أو الأقل منهماالضامن الخلاف فيما يعود به هل هو المبلغ المكفول به أو ما أداه 

مالك في أنه  الإمامرجحنا قول في المطالبة، و  أولا الخلاف في من يرجع عليه الدائنوقع  .12
 رجع على الضامن.منه  الاستيفاءيبدأ بالمدين فان تعذر 

 أولمال أو الحوالة به أو الصلح لالضمان بكل ما يعد وفاء للدين من أداء  ينقضي .14
 سبب الضمان.  إبطالأو فسخ أو  الإبراءالمقاصة أو 

بين العلماء لخلاف فيها وا، بالدراسة لمسألة أخذ الأجرة على الضمان تعرضنا .13
قدمين في المنع لإجماع المت بن راهويه إسحاق لما روي عن مخالفة تنامع دراسالمعاصرين، 

 غير مخالف في ذلك.الله بينا أنه رحمه و  .منه

يظهر في تعدد الخدمات المصرفية عاصرة الم في المعاملات الماليةهام أثر للضمان المالي  .15
 .كنموذج عنها  خطاب الضمان المصرفيتناولنا المتفرعة عنه، وقد 

لعميل، بدفع يعد خطاب الضمان تعهدا مكتوبا يصدر من البنك بناء على طلب ا .12
 طلب منه ذلك خلال فترة زمنية محددة مقابل عمولة. متىمبلغ مالي للمستفيد، 



  

19 
 

تسهيل الحركة التجارية لما الاقتصادي و  تيسير النشاط في هام دور الضمان لخطابات .11
مزايا تتعلق بكل طرف من أطراف  تمنحه من إضافة لما توفره من ثقة بين المتعاملين،

  هذه المعاملة.

لعل تميزه عن خدمات أخرى كالفورية والشخصية. و خطاب الضمان بخصائص  يتمتع .11
هي و  ،المستفيدعلاقة البنك بالمستفيد، عن علاقة العميل باستقلالية خصيصة  أبرزها

 .المستفيدتابعة للعلاقة بين العميل و التي تكون  التي تميزه عن الكفالة المصرفية

الذي و  الاعتماد المستنديك المشابهة لهتمييز خطاب الضمان عن بعض النظم  بحثتم  .19
لكن يتميز عنه في أن الاعتماد المستندي لا  ،شترك معه في أغلب الخصائصوإن ا

أما خطاب الضمان فم ستحق بمجرد طلب و ، مستنداتإلا بعد تقديم ي ستحق 
 .المستفيد

إلى  ينقسمعتبار الغرض المقصود منه فبا ،قسم خطاب الضمان بعدة اعتباراتين .21
ابات الضمان الجمركية وخطابات الضمان الملاحية وخطابات ضمان المناقصات خط

ن اإلى الضم ،عدمهالغطاء و  باعتبارينقسم و . ةنهائيو  ةإلى ابتدائيبدورها والتي تنقسم 
يدد نوع الخطاب المطلوب من طرف العميل موضوع و  .غير المغطىالضمان  المغطى و

 .العقد المطلوب بمناسبته

كالة أو أنه معاملة و الكفالة أو ال بينف خطاب الضمان لاف في تكييتطرقنا للخ .21
فيكون وكالة إذا كان الضمان  الكفالة.أنه يجمع بين الوكالة و  تجحر . و مستحدثة

 .هذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بجدة. و كفالة إذا كان غير مغطى، و مغطى

 جرة على الضمان اجوهتالمنع من أخذ الأإلى في ظل ميل أغلب الهيئات الشرعية  .22
ظهور عدة نماذج  التي أنتجتعن بدائل شرعية لهذه العملية، و  البحث إلىالجهود 

 لإصدارهتبير الشرعي لحصول المصرف على مقابل اليمكن من خلالها اقتراحات و 
 .التورق المصرفياركة والمضاربة وشركة الوجوه و كطريق المش خطاب الضمان



  

11 
 

 التوصيات:

تدخل المشرع ضرورة  نرى الضمان اتخطابالهام الذي تؤديه  قتصاديالانظرا للدور  .1
    دول عربية أخرى.بتشريعات ها أسوة نصوص قانونية تنظم إصدارالجزائري ب

القواعد التي قررها اصرة في ظل الأصول و دراسة القضايا المعحث زملائي الباحثين على  .2
 .استنباط أحكام النوازل المعاصرة فيواستثمار هذه الثروة المعرفية العلماء المتقدمون 

 احث الهيئات الشرعية على ضرورة التنسيق بينها في دراسة المعاملات المستجدة سعي .4
مصداقية هذه الهيئات  سلبا علىالذي يؤثر  الأمرللتقليل من الخلاف في أحكامها، 

 .يسمح للبنوك التجارية من تمرير رؤيتها الربوية ما، لدى كثير من المتابعين

التي جوريها المصارف الإسلامية رق الجوهرية بين العقود اضرورة توعية المتعاملين بالفو  .3
الاشتراك في الظاهر لا يعني التطابق و  الاشتراكمثيلاتها التي جوريها البنوك الربوية، وأن و 

 في الأحكام.

تعود  جيةإنتافي مشاريع المودعة  الأموالاستثمار في  الإسلاميةالبنوك  الأمل معقود على .5
  .في خدماتها المصرفية عدم الاقتصار على العمولاتو  بالفائدة على المجتمع الإسلامي،

سواء في الدروس في مختلف المناسبات  أصولهللنوازل عند درس الفقه و ضرورة التعرض  .2
 لما في ذلك من ربط له بواقع الناس ومعاملاتهم. .بحوثمن كتب و  العلمية أو المؤلفات

 على أعانو  يسر الذي والانعام، الفضل ذي وباطنا، وظاهرا وآخرا، لاأو  لله الحمد
 الله فمن صواب من فيه كان فما مسائله، تمتمصاعبه و  ذللت قد البحث هو فها التمام،
 .إليه وأتوب الله وأستغفر الشيطان، ومن فمني زلل وأ أخط من فيه كان وما ،وحده
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        

 الفهارس

 

 الآيات القرآنية فهرس              

 النبوية الأحاديث فهرس  

 عنهم الله رضي الصحابة آثار فهرس 

 فهرس الأعلام المترجم لهم 

 الشعرية الأبيات فهرس               

  المشروح الغريب فهرس               

 والمراجع المصادر فهرس               

  الموضوعات فهرس               

 

 

  
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 يات القرآنيةفهرس الآ
 الصفحة رقم الآية اسم السورة الآية

 15 41 آل عمران  ﴾ءلَهَا زَكَرِيَّاوَكَفَ﴿

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 ﴾ڃ ڃ 

 

 

 

 النساء

29 31 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ

115 42 

  ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿

 المائدة

11 21 

 13 12  ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿

  ﴾ھ

 41 91 التوبة

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿

  ﴾ڦ ڦ ڄ

، 24، 2 12 يوسف
22 
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 فهرس الأحاديث النبوية
 الصفحة طرف الحديث

 29 جِلْد ه   عَلَيْهِ  بَ رَدَتْ  حِينَ  الْآنَ 

 15 هَكَذَا الجنََّةِ  في  اليَتِيمِ  أنَاَ وكََافِل  

 11 نِسَائهِِ  بَ عْضِ  عِنْدَ  كَانَ  النَّي،َّ  أَنَّ 

، الرَّج لِ بِ  ي  ؤْتَى كَانَ   اللَّهِ  رَس ولَ  أَنَّ  تَ وَفََّّ
 
يْن ، عَلَيْهِ  الم  11  الدَّ

 11 دنانير بعشرة له غَريما   لزم رجلا   أن

 2 سَبِيلِهِ  في  خَرجََ  لِمَنْ  الله تَضَمَّنَ 

 15  فيها وسألته  الني، فأتيت حمالة تحم لت

 32، 12 الخرَاَج  باِلضَّمَانِ 

 11،24،29 الْوَدَاعِ  حَجَّةِ  مَّ عَا خ طْبَتِهِ  في   اللهِ  رَس ولَ  سمَِعْت  

 21 الْعِيدِ  يَ وْمَ  الصَّلَاةَ   اللهِ  رَس ولِ  مَعَ  شَهِدْت  

 9 بِجَنَازَة   أ تيَ  إِذْ  ، النَّي،   عِنْدَ  ج ل وس ا ك نَّا

 19 زَوجِهَا بإِذنِ  إِلا عَطيَّة   لامْرَأةَ   يَج و ز   لا

 32 لا يَِل  سَلف  وبَ يْع  

سلِم و 
 
 41 نَ عَلَى ش ر وطِهِمالم

 31 مَنْ شَفَعَ لأخيه شَفَاعة ، فأهدى له هدية  عليها فَ قَبِلَهَا

 32 عَنْ بَ يْعِ الحَْصَاةِ  نَ هَى رَس ول  الِله 
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 فهرس آثار الصحابة رضي الله عنهم

 الصفحة صاحبه الأثر

 1 ابن عباس كفيل: يقول﴾ َأَنَاْ بِهِ زَعِيم و: ﴿قوله

 35 شهاب الزهريابن  البيع في الني،  أصحاب أجد من الرحمن عبد و عثمان كان
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 فهرس الأعلام المترجم لهم
 موضع الترجمة العلم

  15 ابن حزم

  35 ابن شهاب الزهري

  11 ابن عباس

  11 ابن كثير

  42 إسحاق بن راهويه

  41 إسحاق بن منصور الكوسج

  11 أمامة وأب

  12 و حنيفةأب

  21جابر بن عبد الله 

   19 أبو قتادة

  21 أشهب

  11 أنس بن مالك

  42 المنذر ابن أبوبكر

  21 رباحبلال بن 

  19 سلمة بن الأكوع
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  24 الشافعي

  34بنت أبي بكر الصديق  عائشة

  35 عبد الرحمن بن عوف

  34 عبد الرحمن بن ناصر السعدي

   19 بن عمرو عبد الله

  35 عثمان بن عفان

  12 قبيصة بن المخارق

  29بن أنس  مالك

  49 الماوردي

  11أبو هريرة 
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 فهرس الأبيات الشعرية
 الصفحة البيت الشعري

ليِل   جَارَ  مَا ضَوَامِن    2 أدََاء   فَهوَ  يَضْمَنَّ  مَا الب  عْدِ، غَد  *** مِنَ  ض حَى الدَّ
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 فهرس الغريب المشروح
 الصفحة الكلمة

 11 حساب النمر

 31 الجاه

 21 سفعاء الخدين

 21 سطة النساء

 31 شركة الوجوه

 22 الدَّرك ضمان

 22 المبيع عهدة ضمان
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 المراجعفهرس المصادر و 

  أولا: الكتب

 علومهالقران الكريم و  -أ 

 القرءان الكريم برواية حفص (1

 لكريم برواية ورشالقرءان ا (2

ه (، أحكام القرآن، تحق: 411أبو بكر الجصاص، أحمد بن علي الرازي الحنفي )المتوفَّ: (4
 م.1993-ه 1315، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1عبد السلام محمد علي شاهين، ط

 أبو بكر بن العربي، محمد بن العربي بن عبد الله المعافري الاشبيلي المالكي (3
دار الكتب العلمية، ، 4ه (، أحكام القرآن، تحق: محمد عبد القادر عطا، ط534)المتوفَّ:

 م.2114-ه 1323 بيروت لبنان،

ه (، جامع 411ابن جرير الطبي، محمد بن جرير بن يزيد الآملي، أبو جعفر )المتوفَّ: (5
        ،د.م، مؤسسة الرسالة، 1البيان في تأويل القرآن، تحق: أحمد محمد شاكر، ط

 م.2111-ه 1321

لتحرير والتنوير )تحرير ، اه (1494ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد التونسي )المتوفَّ: (2
المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(، د.ط، الدار التونسية للنشر، 

 م.1913تونس، 

 الجامع ه (،211القرطي،، محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي أبو عبد الله )المتوفَّ: (1
 التركي، المحسن عبد بن الله عبد: تحق الفرقان، وآي السنة من تضمنه لما والمبين القرآن لأحكام

 .م2112-ه 1321 لبنان، بيروت الرسالة، مؤسسة ،1ط
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ه (، 113ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفداء )المتوفَّ: (1
 أولاد مكتبة قرطبة، مؤسسة ،1ط وآخرون، محمد سيدال مصطفى: تحق العظيم، القرآن تفسير
 .م2111-ه1321 جيزة، للتراث، الشيخ

 علومهكتب  الحديث و  -ب 

، دار 1لَّوِي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، طالإثيوبي، محمد بن علي بن آدم بن موسى الوَ  (9
 م. 2114-ه 1323آل بروم للنشر والتوزيع، مكة المكرمة المملكة العربية السعودية، 

ه (، مسند الإمام أحمد بن 231أحمد، ابن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله )المتوفَّ: (11
، مؤسسة 1عبد المحسن التركي، ط عبد الله بن: إشراف ،حنبل، تحق: شعيب الأرنؤوط وآخرون

 م.2111-ه 1321الرسالة، د.م، 

ه (، إرواء الغليل في تخريج 1321الألباني، محمد ناصر الدين أبو عبد الرحمن )المتوفَّ:  (11
،  المكتب الإسلامي، بيروت، 2أحاديث منار السبيل، إشراف: زهير الشاويش، ط

 م.1915-ه 1315

ه (، سلسلة الأحاديث 1321د الرحمن )المتوفَّ: الألباني، محمد ناصر الدين أبو عب (12
 المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،، مكتبة 1الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ط

 م.1995-ه 1315

ه (، الجامع المسند الصحيح 252البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي أبو عبدالله )المتوفَّ: (14
م وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، تحق: محمد المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسل

 ه .1322، دار طوق النجاة، د.م، 1زهير بن ناصر الناصر، ط

ه (، شرح صحيح 339ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك أبو الحسن )المتوفَّ: (13
، مكتبة الرشد، الرياض المملكة العربية السعودية، 2البخارى، تحق: أبوتميم ياسر بن إبراهيم، ط

 م.2114-ه 1324



  

91 
 

ه (، مشكاة 131التبيزي، محمد بن عبد الله الخطيب العمري أبو عبد الله )المتوفَّ:  (15
 م.1915المصابيح، تحق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 

ه (، سنن الترمذي، تحق: 219الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى )المتوفَّ: (12
 م.2119-ه 1341، دار الرسالة العالمية، د.م، 1ن، طشعَيب الأرنؤوط وآخرو 

الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله المعروف بابن البيع  (11
 السنة، خدمة لمكتب العلمي المكتب: تحقه (، المستدرك على الصحيحين، 315)المتوفَّ:

 .م2111-ه1349 السورية، العربية الجمهورية دمشق القويم، المنهاج دار ،1ط

ه (، فتح الباري 152ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني الشافعي أبو الفضل )المتوفَّ: (11
بإشراف شعيب الأرنؤوط وعادل  ،شرح صحيح البخاري، تحق: أحمد برهوم وسليم عامر

 م.2114-ه 1343، دار الرسالة العالمية، دمشق الجمهورية العربية السورية، 1مرشد، ط

ه (، معالم السنن، 411ن محمد بن إبراهيم البستي أبو سليمان )المتوفَّ:الخطابي، حمد ب (19
 .م1942-ه 1451 حلب، العلمية، ،المطبعة1ط الطباخ، راغب محمد: تحق

ه (، 415البغدادي أبو الحسن )المتوفَّ:الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي  (21
رسالة، بيروت لبنان، ، مؤسسة ال1رنؤوط وآخرون، طسنن الدارقطني، تحق: شعيب الأ

 م.2113-ه 1323

ه (، سنن أبي 215أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الس جِسْتاني )المتوفَّ: (21
دمشق الجمهورية العربية  ، دار الرسالة العالمية،1داود، تحق: شعَيب الأرنؤوط وآخران، ط

 م.2119-ه 1341السورية، 

بن علي الصديقي أبو عبد الرحمن شرف الحق العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير  (22
 سلمان، آل حسن بن مشهور: تحق داود، أبي سنن شرح المعبود عونه (، 1429)المتوفَّ:

 .م2119 الرياض، والتوزيع، للنشر المعارف دار ،1ط



  

92 
 

 من الأوطار نيل ه (،1251الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )المتوفَّ: (24
 الرياض والتوزيع، للنشر القيم ابن دار ،1ط الله، عوض بن طارق: تحق الأخبار، منتقى أسرار

 العربية، مصر جمهورية الجيزة القاهرة والتوزيع، للنشر عفان ابن دار السعوديَّة، العربيَّة المملكة
 .م2115-ه 1322

ه (، سنن ابن ماجه، تحق: 214ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني أبو عبد الله )المتوفَّ: (23
، دار الرسالة العالمية، دمشق الجمهورية العربية السورية، 1يب الأرنؤوط وآخرون، طشع

 م.2119-ه 1341

ه (، تحفة 1454المباركفورى، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا )المتوفَّ: (25
 المنهل دار الفيحاء، دار ،1ط أحمد، الحاج يوسف: تحقالأحوذي بشرح جامع الترمذي، 

 .م2111-ه1342 ق،دمش ناشرون،

ه (، المسند الصحيح 221مسلم، ابن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسن )المتوفَّ: (22
: تحقالمختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )صحيح مسلم(، 

   لبنان، بيروت سوريا، دمشق ناشرون، الر سالة مؤسَّسة ،2ط وآخران، حسن ياسر
 .م2112-ه1341

ي )المجتبى(، ه (، سنن النسائ414النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان )المتوفَّ: (21
 م.2113-ه1345، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت لبنان، 1آخران، طتحق: عماد الطيار و 

 كتب الفقه الإسلامي -ج 

 كتب الحنفية

الهداية، د.ط،  ه (، العناية شرح112البابرتي، محمد بن محمد بن محمود الرومي )المتوفَّ: (21
 دار الفكر، د.م، د.ت.
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ه (، تبيين الحقائق شرح  134الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي )المتوفَّ: (29
 ه1414، المطبعة الكبى الأميرية بولاق، القاهرة، 1كنز الدقائق ومعه حاشية الش لْي، ، ط

ه (، 314توفَّ: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة الحنفي )الم (41
 م.1994-ه 1313المبسوط، د.ط، دار المعرفة، بيروت، 

ه (، رد 1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي )المتوفَّ: (41
 م.1992-ه 1312، دار الفكر، بيروت، 2المحتار على الدر المختار، ط

ه (، البناية شرح 155مد )المتوفَّ:، محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفى أبو محالعيني (42
 م.2111-ه 1321، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1الهداية، ط

ه (، بدائع الصنائع في 511الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )المتوفَّ: (44
 م.1912-ه 1312، دار الكتب العلمية، د.م، 2ترتيب الشرائع، ط

ه (، البحر الرائق شرح  911ن محمد المصري )المتوفَّ:ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم ب (43
 ، دار الكتاب الإسلامي، د.م، د.ت.2حاشية منحة الخالق لابن عابدين، طمع كنز الدقائق 

ه (، فتح القدير على الهداية 121ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي )المتوفَّ:  (45
 شرح بداية المبتدي، د.ط، دار الفكر، د.م، د.ت.

 تب المالكيةك

، فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك مع (ه 1343:المتوفَّ) أحمد إدريس عبده (42
عيونها، د.ط، دار الهدى، عين مليلة الجزائر، لمذاهب الأخرى في أصول المسائل و المقارنة با
 م.2111
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فَّ: الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المالكي أبو عبد الله )المتو  (41
، دار الغرب 1ه (، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تحق: عبد السلام محمد الشريف، ط953

 م.1913-ه 1313الإسلامي، بيروت لبنان، 

الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المالكي أبو عبد الله )المتوفَّ:  (41
 م.1992 -ه 1312الفكر، د.م، ، دار 4ه (، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط953

ه (، شرح مختصر خليل، 1111الخرشي، محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله )المتوفَّ:  (49
 د.ط، دار الفكر للطباعة، بيروت، د.ت.

مختصر العلامة خليل،  ،ه (112بن إسحاق بن موسى المالكي المصري )المتوفَّ:ا ،خليل (31
 م.2115-ه 1322رة، ، دار الحديث، القاه1تحق: أحمد جاد، ط

ه (، الشرح الكبير ومعه حاشية 1211الدردير، أحمد بن محمد المالكي )المتوفَّ: (31
 الدسوقي، د.ط، دار الفكر، د.م، د.ت.

ه (، المقدمات الممهدات، 521ابن رشد الجد، محمد بن أحمد القرطي، أبو الوليد )المتوفَّ:  (32
 م.1911-ه 1311يروت لبنان، ، دار الغرب الإسلامي، ب1تحق: الدكتور محمد حجي، ط

ه (، بداية 595ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد القرطي، أبو الوليد )المتوفَّ: (34
 م.2113-ه 1325المجتهد ونهاية المقتصد، د.ط، دار الحديث، القاهرة، 

ه (، الهداية 193الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد الله التونسي المالكي )المتوفَّ: (33
 أبو محمد: تحقافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية )شرح حدود ابن عرفة(، الك

 .م1994 لبنان، بيروت الإسلامي، الغرب دار ،1ط المعموري، والطاهر الأجفان
ه (، بلغة السالك 1231الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي المالكي أبو العباس )المتوفَّ:  (35

 صاوي على الشرح الصغير(، د.ط، دار المعارف، د.م، د.ت.لأقرب المسالك )حاشية ال
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القاضي عبد الوهاب، ابن علي بن نصر الثعلي، البغدادي المالكي أبو محمد  (32
ه (، المعونة على مذهب عالم المدينة، تحق: حميش عبد الحق ، د.ط، المكتبة 322)المتوفَّ:

 التجارية، مكة المكرمة. د.ت.

ه (، الذخيرة، 213:عبد الرحمن المالكي أبو العباس )المتوفَّالقرافي، أحمد بن إدريس بن  (31
 م.1993، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1خبزة، طتحق: محمد بو 

ه (، شرح 542المازري، محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المالكي أبو عبد الله )المتوفَّ: (31
 م.2111د.م،  ، دار الغرب الِإسلامي،1التلقين، تحق: محمَّد المختار الس لامي، ط

ه (، المدونة 119مالك، ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني )المتوفَّ: (39
 .م1993-ه 1315، د.م، دار الكتب العلمية، 1الكبى، ط

ه (، منح 1299المالكي أبو عبد الله )المتوفَّ: بن أحمد بن محمد محمد محمد عليش،  (51
 م.1919-ه 1319 الجليل شرح مختصر خليل، د.ط، دار الفكر، د.م،

 كتب الشافعية

ه (، المهذب في فقه 312براهيم بن علي بن يوسف )المتوفَّ:أبو إسحاق الشيرازي، إ (51
 بيروت، الشامية، الدار دمشق، القلم، دار ،1ط الزحيلي، محمد: تحقالإمام الشافعي، 

 .م1992-ه1312

تاج في شرح ه (، تحفة المح913ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي )المتوفَّ: (52
 .م2112-ه1341 القاهرة، الحديث، دار ط،.د السناري، محمد بن سيد: تحقالمنهاج، 

ه (، النجم الوهاج 111)المتوفَّ:أبو البقاء الشافعي الدَّمِيري، محمد بن موسى بن عيسى  (54
 م. 2113-ه 1325، دار المنهاج، جدة، 1في شرح المنهاج، تحق: لجنة علمية، ط

ه (، نهاية المحتاج إلى شرح 1113العباس أحمد بن حمزة )المتوفَّ: الرملي، محمد بن أبي (53
 .م2114-ه 1323 لبنان، بيروت العلمية، الكتب دار ،4طالمنهاج، 
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ه (، 922بن محمد بن أحمد بن زكريا السنيكي أبو ييى )المتوفَّ: زكريازكريا الأنصاري،  (55
 ية، د.م، د.ت.الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، د.ط، المطبعة الميمن

ه (، مغني المحتاج إلى معرفة 911ن أحمد الخطيب الشافعي )المتوفَّ:الشربيني، محمد ب (52
 م.1993-ه 1315، دار الكتب العلمية، د.م، 1معاني ألفاظ المنهاج، ط

ه (، البيان في 551ني الشافعي أبو الحسين )المتوفَّ:العمراني، ييى بن أبي الخير بن سالم اليم (51
 م.2111-ه 1321، دار المنهاج، جدة، 1الشافعي، تحق: قاسم محمد النوري، طمذهب الإمام 

ري البغدادي أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البص  (51
ه (، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحق: علي محمد معوض 351)المتوفَّ:

 م.1999-ه 1319، بيروت لبنان، ، دار الكتب العلمية1وعادل أحمد عبد الموجود، ط

عالم ، دار 1ط، المجموع شرح المهذبتكملة ه (، 1312)المتوفَّ: المطيعي بينج محمد (59
 .م2114-ه1324، الرياض المملكة العربية السعودية، الكتب

ه (، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحق: 212:النووي، ييى بن شرف أبو زكريا )المتوفَّ (21
 م.1991-ه 1312المكتب الإسلامي، بيروت دمشق عمان، ، 4زهير الشاويش، ط

 كتب الحنابلة

ه (، المبدع 113لله بن محمد أبو إسحاق )المتوفَّ:إبراهيم بن مفلح، ابن محمد بن عبد ا (21
 .م2114-ه1324 الرياض، الكتب، عالم دار ط،.دفي شرح المقنع، 

ه (، دقائق أولي 1151بن صلاح الدين الحنبلى )المتوفَّ:البهوتى، منصور بن يونس  (22
 م.1994-ه 1313، عالم الكتب، د.م، 1النهى لشرح المنتهى )شرح منتهى الإرادات(، ط

ه (،كشاف القناع عن 1151يونس بن صلاح الحنبلى )المتوفَّ: البهوتى، منصور بن (24
 السعودية، العربية المملكة ن،.د ،1ط العدل، وزارة في متخصصة لجنة: تحقمتن الإقناع، 

 .م2112-ه1321 .م2114-ه1323
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ه (، مجموع الفتاوى، 121:ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس )المتوفَّ (23
الرحمن بن محمد بن قاسم، د.ط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة  عبد: تحق

 م.1995-ه 1312النبوية المملكة العربية السعودية، 

ه (، 1234يوطي، الدمشقي الحنبلي )المتوفَّ:ه السمصطفى بن سعد بن عبدالرحيباني،  (25
 .م1993 -ه 1315، المكتب الإسلامي، د.م، 2مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي أبو محمد  (22
 الفتاح وعبد التركي المحسن عبد بن الله دعب: تحق )شرح مختصر الخرقي(، ه (،المغني221:)المتوفَّ

 .م1991-ه1311 الرياض، الكتب، عالم دار ،4ط الحلو، محمد

محمد بن مفلح، ابن محمد بن مفرج المقدسي الصالحي الحنبلي أبو عبد الله  (21
ه (، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، تحق: عبد الله بن عبد المحسن 124)المتوفَّ:

 م.2114-ه 1323، مؤسسة الرسالة، د.م، 1التركي، ط

ه (، 115لحي الحنبلي أبو الحسن )المتوفَّ:المرداوي، علي بن سليمان الدمشقي الصا (21
 ، دار إحياء التراث العربي، د.م، د.ت.2الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط

نَجَّى بن عثمان بن أسعد الحنبلي )المتوفَّ: (29
 
، الممتع في ه (295ابن المنجى التنوخي، الم

، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، 4شرح المقنع، تحق: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش، ط
 م.2114-ه 1323

 كتب فقه الاقتصاد الإسلامي
، مؤسسة الرسالة، د.م، 1ه (، فقه النوازل، ط1329بكر بن عبد الله أبو زيد )المتوفَّ: (11

 .م1992-ه 1312
الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي،  حسين حامد حسان وآخرون، فتاوى هيئة (11

 د.ط، دار البشائر الإسلامية، د.م، د.ت.
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، العهد العالمي للفكر 1حمدي عبد العظيم، خطاب الضمان في البنوك الإسلامية، ط (12
 م.1992-ه1311الإسلامي، القاهرة، 

 ،د.ن، د.ت ،2طدبيان بن محمد الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة،  (14
 ه.1342

، 2سامي حسن أحمد حمود، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، ط (13
 م.1912-ه1312مطبعة الشرق ومكتبتها، حران، 

، خطابات الضمان في الشريعة (ه 1342:المتوفَّ) الصديق محمد الأمين الضرير (15
الإسلامي للبحوث ، المعهد 1الإسلامية حكم إصدارها وحكم أخذ الأجر على إصدارها، ط

 م.2111-ه1342والتدريب، جدة، 
ندوات البكة للاقتصاد  عبد الستار أبو غدة وأحمد محي الدين أحمد، قرارات وتوصيات (12

 م. 2112-ه1322، د.ن، جدة، 1، طم2115-م1911ه/1322-ه1314الإسلامي

عبد الكريم بن محمد بن أحمد السماعيل، العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها  (11
، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض المملكة العربية السعودية، 2لشرعية، طا

 م.2111ه/1342

، دار عالم 1عبد الله بن سليمان المنيع، مجموع بحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي، ط (11
 م.2112-ه1341الكتب، الرياض، 

كتبة دار القرءان، الشرقية ، م1علي السالوس، فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر، ط (19
 م.2111-ه1329بلبيس مصر، 

، دار كنوز اشبيليا للنشر 1عمار أحمد عبد الله، أثر التحول المصرفي في العقود الربوية، ط (11
 م.2119-ه1341والتوزيع، الرياض المملكة العربية السعودية، 

فية في نظر الشريعة ، الربا والمعاملات المصر (ه 1315:المتوفَّ) عمر بن عبد العزيز المترك (11
 ، دار العاصمة للنشر والتوزيع، د.م، د.ت.2الإسلامية، اعتنى بإخراجه بكر أبو زيد، ط
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 المعاصرة، وتطبيقاتها الإسلامي الفقه في الاستثمار عمر مصطفى جب إسماعيل، ضمانات (12
 م.2111-ه1341، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1ط

، دار كنوز 1صرفية الإسلامية، طلحيل الفقهية وعلاقتها بأعمال المعيسى محمد الخلوفي، ا (14
 م.2115-ه1342اشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض المملكة العربية السعودية، 

، دار 1قضايا اقتصادية معاصرة، ط فيماجد محمد أبو رخية وآخرون، بحوث فقهية  (13
 م. 1991-ه1311النفائس لنشر والتوزيع، عمان الأردن، 

مد تقي العثماني، فقه البيوع على المذاهب الأربعة مع تطبيقاته المعاصرة مقارنا مح (15
 م.2115-ه1342بالقوانين الوضعية، د.ط، مكتبة معارف القرآن، كراتشي باكستان، 

محمد عبد المنعم أبو زيد، الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية،  (12
 م.1992-ه1311الإسلامي، القاهرة، ، المعهد العالمي للفكر 1ط

، دار النفائس 2محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ط (11
 م.2111-ه1321للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 

محمود علي السرطاوي، الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار في المؤسسات المالية  (11
 م. 2115-ه1342ن وموزعون، عمان الأردن، ، دار الفكر ناشرو 1الإسلامية، ط

، دار القلم، 1نزيه حماد، فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة قراءة جديدة، ط (19
 م.2111-ه1321دمشق، 

، دار القلم، دمشق، دار الشامية، 1نزيه حماد، قضايا معاصرة في المال والاقتصاد، ط (91
 م.2111-ه1321بيروت، 

، دار  1الراجحي، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، طالهيئة الشرعية بمصرف  (91
 م. 2111-ه1341كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض المملكة العربية السعودية، 
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هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية للمؤسسات المالية  (92
د.ط، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية النص الكامل للمعايير الشرعية، 

 ه.1341الإسلامية، المنامة البحرين، 

 يوسف كمال محمد، فقه الاقتصاد النقدي، د.ط، دار القلم، القاهرة، د.ت. (94

 كتب فقهية أخرى

، دار البشائر 1إبراهيم رحماني، حماية الديون في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، ط (93
 م.2111-ه1341لبنان،  الإسلامية، بيروت

، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق (ه 251:المتوفَّ) إسحاق بن منصور الكوسج (95
 م.2113-ه1325، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1بن راهويه، ط

ه (، اختلاف 411ابن جرير الطبي، محمد بن جرير بن يزيد الآملي، أبو جعفر )المتوفَّ: (92
 .1999-ه1321 لبنان، بيروت العلمية، كتبال دار ط،.دالفقهاء، 

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطي، الظاهري أبو محمد  (91
 ،1ط وآخرون، الرباط خالد: تحق بالاختصار، المجلى شرح في بالآثار المحلىه (، 352:)المتوفَّ

 .م2112-ه1341 لبنان، بيروت حزم، ابن دار

 ندلسي القرطي، الظاهري أبو محمدلأابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد ا (91
 أحمد حسن: تحقه (، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، 352:)المتوفَّ

 .م1991-ه1319 لبنان، بيروت جزم، ابن دار ،1ط سب،

، دار 3سلامي  وأدلته، ط، الفِقْه  الإ(ه 1342:المتوفَّ) وهبة بن مصطفى الزحيلي، (99
 ة، د.ت.دمشق سوريَّ  الفكر،

صاح  بن عثمان بن عبد العزيز الهليل، توثيق الديون في الفقه الإسلامي، د.ط، د.ن،  (111
 م.2111-ه1321الرياض، 
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 دار ،1ط السعدية، الفتاوى ،(ه 1412:المتوفَّ) السعدي ناصر بن الرحمان عبد (111
 .م2114-ه1323 العربية، مصر جمهورية القاهرة المنهاج،

، د.ط، دار الفكر العربي، (ه 1491:المتوفَّ)الإسلامي علي الخفيف، الضمان في الفقه (112
 م.2111القاهرة، 

، دار 1فيصل بن محمد الوعلان وآخرون، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، ط  (114
 م.2112 -ه 1344الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض المملكة العربية السعودية، 

لحميري الفاسي أبو الحسن ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي ا (113
، الفاروق 1ه (، الإقناع في مسائل الإجماع، تحق: حسن فوزي الصعيدي، ط221:)المتوفَّ

 م.2113-ه 1323الحديثة للطباعة والنشر، د.م، 

جمع ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى (115
لدويش، د.ط، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الإدارة بن عبد الرزاق ااأحمد  وترتيب:

 العامة للطبع، الرياض، د.ت.
، بيت الأفكار 1محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، ط (112

 م.2119-ه 1341الدولية، د.ن، د.م، 

الإجماع، تحق:  ه (،419:ابن المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري أبو بكر )المتوفَّ (111
، مكتبة الفرقان عجمان الإمارات العربية المتحدة، مكتبة 2صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، ط

 م.1999-ه 1321مكة الثقافية، رأس الخيمة الإمارات العربية المتحدة، 

 عبد: تحقه (، الإقناع، 419:ابن المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري أبو بكر )المتوفَّ (111
 .ه1313 السعودية، العربية المملكة الرياض الرشد، مكتبة ،2ط الجبين، العزيز بدع بن الله

ه (، الإشراف على 419:ابن المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري أبو بكر )المتوفَّ (119
، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 1مذاهب العلماء، تحق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، ط

 م.2113-ه 1325تحدة، الإمارات العربية الم
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 الموسى، محمد بن إبراهيم، نظرية الضمان الشخصي )الكفالة(، د.ط، د.ن، د.م، (111
 م.1991-ه1311

 ، مطابع دار الصفوة، مصر،1نخبة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط (111
 م.1992-ه1312

وق، ، دار الفار 1نزيه حماد، دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي، ط (112
 م.1991-ه1311الطائف المملكة العربية السعودية، 

 مقاصد الشريعةأصول الفقه والقواعد الفقهية و  -د 

 التقريره (، 119د الحنفي أبو عبد الله )المتوفَّ:ابن أمير حاج، محمد بن محمد بن محم (114
 الكتب دار عمر، محمد محمود الله عبد: تحق ،1ط الفقه، أصول في التحرير على والتحبير

 .م1999-ه 1319 لبنان، بيروت لمية،الع

ه (، رفع 199الشوشاوي أبو عبد الله )المتوفَّ:الرجراجي، الحسين بن علي بن طلحة  (113
أحمد بن محم د السراح وعبد الرحمن بن عبد الله الجبين،  النقاب عن تنقيح الش هاب، تحق:

 م.2113-ه 1325 ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض المملكة العربية السعودية،1ط

ه (، البحر 193الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي أبو عبد الله )المتوفَّ:  (115
 م.1993-ه 1313، دار الكتي،، د.م، 1المحيط في أصول الفقه، ط

ه (، إرشاد 1251الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )المتوفَّ:  (112
، دار 1لأصول، تحق: أحمد عزو عناية، دمشق كفر بطنا، طالفحول إلي تحقيق الحق من علم ا

 م.1999-ه 1319الكتاب العربي، د.م، 

، مركز جمعية 1طعز الدين بن زغيبة، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية،  (111
 م.2111-ه1322التراث، دبي الإمارات العربية المتحدة، الماجد للثقافة و 
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محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي أبو  ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن (111
ه (، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 221محمد )المتوفَّ: 

 م.2112-ه 1324، مؤسسة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع، د.م، 2بن حنبل، ط

ه (، إعلام الموقعين 151:ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله )المتوفَّ (119
، دار ابن 1أحمد عبد الله أحمد، طور بن حسن آل سلمان و عن رب العالمين، تحق: مشه

 ه 1324الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 

، مؤسسة الرسالة، 3محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط (121
 .م1992-ه1312بيروت لبنان، 

ه (، 912ابن النجار، أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي )المتوفَّ: (121
، دار الأرقم، المملكة 1مختصر التحرير في أصول الفقه، تحق: محمد مصطفى محمد رمضان، ط

 م.2111-ه1321العربية السعودية، 

 كتب المنطق -ه 

اء علم المنطق على السلم محمد الأمين بن عبد الله الأثيوبي، الكوكب المشرق في سم (122
، دار المنهاج، جدة المملكة العربية السعودية، دار طوق النجاة، بيروت لبنان، 1المنورق، ط

 م.2115-ه1342

محمد محفوظ بن الشيخ فحف، رفع الأعلام على سلم الأخضري وتوشيح عبد السلام  (124
 م. 2111-ه1322، محمد محمود ولد الأمين، د.م، 1في المنطق، ط

 القانونية الكتب -و 

عبد الرحمان السيد قرمان، العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا للأنظمة القانونية  (123
 م.2111-ه1341، مكتبة الشقرى، جدة، 2بالمملكة العربية السعودية، ط
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علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، د.ط، دار المطبوعات الجامعية،  (125
 م.2111إسكندرية، 

دين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، د.ط، د.م، د.ت، علي جمال ال (122
 م.1994

، 2محمد حسن الجب، العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية، ط (121
 م.1991-ه1311مطابع جامعة الملك سعود، الرياض المملكة العربية السعودية، 

 التراجمالتاريخ و  -ز 

ه (، 112:الحسن بن علي الشافعي  أبو محمد )المتوفَّالإسنوي، عبد الرحيم بن  (121
 م.2112، دار الكتب العلمية، د.م، 1طبقات الشافعية، تحق: كمال يوسف الحوت، ط:

يم الشيباني أبو الحسن ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد بن عبد الكر  (129
 لبنان، بيروت حزم، ابن دار ،1ط (، أسد الغابة في معرفة الصحابة،ه 241)المتوفَّ:
 .م2112-ه 1344

ه (، 152د العسقلاني أبو الفضل )المتوفَّ:ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد بن أحم (141
 القاهرة، هجر، دار ،1ط التركي، المحسن عبد بن الله عبد: تحقالإصابة في تمييز الصحابة، 

 .م2111-ه1329
ه (، تاريخ 131قاَيْماز أبو عبد الله )المتوفَّ:الذهي،، محمد بن أحمد بن عثمان بن  (141

، دار الغرب الإسلامي، 1الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، تحق: بشار عو اد معروف، ط
 م.2114د.م، 
ه (، 1492الدمشقي )المتوفَّ: ن عليالزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد ب (142

 .م2112دار العلم للملايين، د.م، أيار/مايو  ،15ط: ،الأعلام
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ه (، طبقات الشافعية 111)المتوفَّ: ن علي بن عبد الكافيالسبكي، عبد الوهاب ب (144
،  هجر للطباعة والنشر 2الكبى، تحق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط

 .ه 1314، ، د.موالتوزيع
ه (، 324:ابن عبد الب، يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطي، أبو عمر )المتوفَّ (143

 الأردن، عمان الأعلام، دار ،1ط مرشد، عادل: تحقصحاب، الاستيعاب في معرفة الأ
 .م2112-ه1324

، دار اليمامة 1مشاهير علماء نجد وغيرهم، ط عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، (145
 م.1912-ه 1492للبحث والترجمة والنشر، الرياض، 

ر ه (، شجرة النو 1421ن عمر بن علي ابن سالم )المتوفَّ:مخلوف، محمد بن محمد ب (142
عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان،  ، تحق:1كية في طبقات المالكية، طالز 

 .م2114-ه 1323
: تحقه (، طبقات الحنابلة، 522:ابن أبي يعلى، محمد بن محمد أبو الحسين )المتوفَّ (141

 .1999-ه1319 ن،.د ط،.د العثيمين، سليمان بن الرحمان عبد

 المعاجمالقواميس و  -ح 

ه (، المطلع على 119بي الفضل أبو عبد الله )المتوفَّ:بن أبي الفتح بن أالبعلي، محمد  (141
، مكتبة السوادي للتوزيع، 1ألفاظ المقنع، تحق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، ط

 م.2114-ه 1324 د.م،
ه (، المصباح المنير في 111الفيومي، أحمد بن محمد بن علي أبو العباس )المتوفَّ: نحو  (149

 شرح الكبير، د.ط، المكتبة العلمية، بيروت، د.ت.غريب ال
ه (، 111ري الرويفعى أبو الفضل )المتوفَّ:ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، الأنصا (131

 ه . 1313، دار صادر، بيروت، 4لسان العرب، ط
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، دار القلم، 1نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ط (131
 م.2111-ه1329مية، بيروت، دمشق، دار الشا

 نصوص قانونية -ط 

يتعلق بالقرض والنقد،  2114أوت  22المؤرخ في  11-14الأمر الرئاسي رقم  (132
 .2114أوت  21بتاريخ:  52الجريدة الرسمية العدد 

المتضمن للقانون المدني المعدل  1915سبتمب  22، المؤرخ في 51-15الأمر رقم  (134
 .1915سبتمب  41 :، بتاريخ11والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد

، المتضمن للقانون التجاري، 1915سبتمب  22، المؤرخ في 59-15الأمر رقم  (133
 .1915ديسمب  19 :، بتاريخ111الجريدة الرسمية، العدد

 ثانيا: الرسائل الجامعية

أمقران راضية، خطابات الضمان المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها، رسالة  (135
، الجزائر، 1طبوعة، إشراف: الغوتي بن ملحة، كلية الحقوق جامعة الجزائردكتوراه، غير م

 م.2113-م2114

راشد بن أحمد بن عبد الكريم العليوي، المعاملات الاقتصادية في شركة الراجحي  (132
المصرفية للاستثمار من منظور الاقتصاد الإسلامي دراسة تحليلية وتقويمية، رسالة دكتوراه، غير 

شوقي أحمد دنيا ويوسف محمود عبد المقصود، بقسم الدراسات العليا بشعبة  مطبوعة، إشراف:
الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، المملكة العربية 

 م.1992-ه1312السعودية، 

عماد الدين الطرابلسي، خطاب الضمان، رسالة ماستر، غير مطبوعة، إشراف: كرام  (131
خضر، قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، محمد الأ
 م.2115-م2113
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محمد حسين العواودة، الكفالة في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، غير مطبوعة،  (131
إشراف: حسين مطاوع الترتوري، قسم القضاء الشرعي بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليل، 

 م.2111-ه1321طين، الخليل فلس

 المقالاتثالثا: البحوث و 

أحمد علي الندوي، التعليق على بحث نزيه حماد مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة،  (139
م، جامعة الملك 2111-ه1321، 14،ععبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي مجلة جامعة الملك
 عبد العزيز، جدة.

 مجمع مجلة الضمان، خطاب مقابل العمولة أو الأجر أخذ جواز الله، عبد علي أحمد (151
 .جدة الإسلامي، الفقه مجمع م،1912-ه1311 ،2ع الإسلامي، الفقه

 ،2ع الإسلامي، الفقه مجمع مجلة الضمان، خطابات حول دراسة الأمين، حسن (151
 جدة. الإسلامي، الفقه مجمع م،1912-ه1311

 م،1912-ه1311 ،2ع الإسلامي، الفقه مجمع مجلة والمناقشة، العرض البي، زكريا (152
 .جدة الإسلامي، الفقه مجمع

 م،1912-ه1311 ،2ع الإسلامي، الفقه مجمع مجلة الضمان، خطاب البي، زكريا (154
 .جدة الإسلامي، الفقه مجمع

سامي بن إبراهيم السويلم، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق، ورقة مقدمة لندوة  (153
 .المملكة العربية السعوديةكرمة م، مكة الم2114-ه1323البكة الرابعة والعشرين، 

)مقال(، مجلة الجمعية الفقهية د الملحم، أخذ العوض على الضمان سليمان بن أحم (155
م، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 2113ه/1342-ه1345 ،21السعودية، ع

 المملكة العربية السعودية.
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  ،2ع مي،الإسلا الفقه مجمع مجلة الضمان، خطاب غدة، أبو الستار عبد (152
 .جدة الإسلامي، الفقه مجمع م،1912-ه1311

)مقال(، مجلة ل الأجر على خطاب الضمان المصرفي عبد الله بن ناصر السلمي، بدائ (151
م، جامعة الإمام محمد بن 2115م/2113-ه1342، 21الجمعية الفقهية السعودية، ع

 سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية.

 اليحي، أخذ الأجرة على الضمان وتطبيقها على بعض عبد المجيد بن عبد الله (151
م، 2113-ه1342، 24المعاملات المصرفية المعاصرة )مقال(، مجلة الجامعة الأسمرية، ع

 الجامعة الإسلامية الأسمرية. 
الأجر على  محمد المختار السلامي، التعليق على بحث نزيه حماد مدى جواز أخذ (159

م، 2111-ه1321، 12ع الاقتصاد الإسلامي،لعزيز، الكفالة، مجلة جامعة الملك عبد ا
 جامعة الملك عبد العزيز، جدة.

محمد زيدان، ومازن صباح، أحكام الكفالة بالمال دراسة فقهية مقارنة )مقال(، مجلة  (121
 ، جامعة الأزهر، غزة.2112، 1، ع13جامعة الأزهر بغزة، مج 

قاولات )مقال(، مجلة كلية محمد كامل الطراد، خطابات الضمان وأهميتها في عقود الم (121
 ، جامعة التراث، العراق.2115، 1، ج19التراث الجامعة، ع

 ،2ع الإسلامي، الفقه مجمع مجلة والمناقشة، العرض ،(ه 1321:المتوفَّ) الزرقا مصطفى (122
 .جدة الإسلامي، الفقه مجمع م،1912-ه1311

 خامسا: المواقع الالكترونية

الفقه، موضوع مرئي، حملته يوم:  سعد بن تركي الخثلان، شرح متن عمدة (124
، من قناة الشيخ على موقع يوتيوب على الشبكة 11:41، على الساعة: 22/11/2119

 العنكبوتية من الصفحة الآتية:
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https://www.youtube.com/watch?v=GpXliR7H8ZE&inde
x=26&list=PLbdzeZJ6QsrpUruj DMQhF5QUS7xgqsIt 

، على 11/12/2119سليمان الماجد، حكم أخذ الأجر على الضمان، أخذته يوم:  (123
 ، من موقعه على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:11:24الساعة: 

http://www.salmajed.com/node/11463 

ه ، أخذته 23/11/1322الصادر بتاريخ:  42قرار الهيئة الشرعية في بنك البلاد رقم  (125
العنكبوتية، من ،من موقع البنك على الشبكة 13:11م، على الساعة: 11/12/2119يوم: 

الآتية:  الصفحة
http://www.bankalbilad.com/albilad/Pages/Shariacommittee

decisions.aspx 

أحكام خطاب الضمان، ماهية خطابات الضمان وأهميتها، مقال لم يذكر كاتبه،  (122
،من موقع ستار تايمز على الشبكة 13:41، في الساعة: 12/12/2119حملته يوم: 

 تية:العنكبوتية من الصفحة الآ

http://www.startimes.com/?t=27132301 
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة المحتوى

  الإهداء

  تقديرشكر و 

  ملخص البحث

 أ المقدمة

 ب الموضوع أهمية

 ب   الموضوع إشكالية

 ج الموضوع اختيار أسباب

 د البحث أهداف

 ه البحث منهج

 ه السابقة الدراسات

 ز البحث خطة

 11  أحكامه وبعض الإسلامي الفقه في الأول: الض مان المبحث

 12 والألفاظ ذات الصلة وأهميته ومشروعيته الض مان تعريف: الأول المطلب

 12 واصطلاحا لغة الض مان الفرع الأول: تعريف

 12 أولا: تعريف الض مان في اللغة

 14  ثانيا: تعريف الض مان في الاصطلاح

 12 ارالمخت الت عريف: ثالثا
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 12 : مشروعية الضماننيالفرع الثا

 11 أولا: الضمان في الكتاب العزيز

 11 ثانيا: الضمان في السنة المطهرة

 12 ثالثا: الإجماع

 14 رابعا: من المعقول

 14 الفرع الثالث: الحكمة من مشروعية الضمان

 15 الألفاظ ذات الصلة: الرابع الفرع

 15 أولا: الكفالة

 15 مالةثانيا: الح

 12 الض مان: ثالثا

 11 رابعا: ضمان الإتلاف )اليد(

 11 شروط كل ركن و صورهأركان الضمان و  :الثاني المطلب

 11 ركن كل وشروط الضمان أركان: الفرع الأول

 11 أولا: شروط الضامن

 21 : شروط المضمون عنهثانيا

 22 ثالثا: شروط المضمون له

 24 رابعا: شروط المضمون به

 23  الصيغة شروط: خامسا

 25 الفرع الثاني: أنواع الضمان
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 25 المنجز  أولا: الضمان

 22 المعلق بشرط ثانيا: الضمان

 22 مستقبل أجل إلى المضاف ثالثا: الضمان

 21 المؤقت رابعا: الضمان

 29  وانقضاؤه الض مان : أحكامالثالث المطلب

 29 الض مان أحكام الفرع الأول:

 29 من حق الأصيل على بما الضامن الحق للدائن بمطالبة : ثبوتأولا

 41 ثانيا: ثبوت الحق للضامن في الرجوع على المضمون عنه

 42 الضمان انقضاء: الثاني الفرع

 42  المال أداء :أولا

 42 الحوالةثانيا: 

 42  الصلحثالثا: 

 42 المقاصةرابعا: 

 44 الإبراءخامسا: 

 44 إبطاله أو الكفالة سبب فسخسادسا: 

 43 : دراسة مسألة أخذ الأجرة على الضمانالرابعالمطلب 

 43 أدلته مع مناقشتهالمنع من أخذ الأجرة على الضمان و الفرع الأول: القول با

 43 الضمان على الأجرة أخذ أولا: القائلون بالمنع من

 45 ناقشتهامالضمان و  على الأجرة أخذ من ثانيا: أدلة القائلين بالمنع
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 34 أدلتهم مع مناقشتهاز أخذ الأجرة على الضمان مطلقا و الفرع الثاني: القائلون بجوا

 34  الضمان مطلقا على الأجرة أخذ بجواز القائلون أولا:

 34 مطلقا مع مناقشتها الضمان على الأجرة أخذ بجواز ثانيا: أدلة القائلين

على الضمان إذا كان لا يؤول إلى قرض بمنفعة   الفرع الثالث: القائلون بجواز أخذ الأجر
 وأدلتهم

31 

 31 أولا: القائلون بجواز أخذ الأجر على الضمان إذا كان لا يؤول إلى قرض بمنفعة  

 39 ثانيا: أدلة القائلين بجواز أخذ الأجر على الضمان إذا كان لا يؤول إلى قرض بمنفعة  

 51 الفرع الرابع: الترجيح

 51 اني: التطبيقات المعاصرة للضمان )خطاب الضمان(الث المبحث

 52 خصائصهالضمان وأهميته و  خطاب الأول: حقيقة المطلب

 52 الفرع الأول: مفهوم خطاب الضمان

 52 الضمان عند القانونيين خطاب مفهوم :أولا

 54 الضمان عند الفقهاء خطاب مفهوم: ثانيا

 54 أهمية خطاب الضمان : الثاني الفرع

 53 (الآمر) للعميل بالنسبة الضمان خطابات أولا: أهمية

 53 للمستفيد بالنسبة الضمان خطابات أهمية ثانيا:

 55 للبنك بالنسبة الضمان خطاب أهمية ثالثا:

 55 خصائص خطاب الضمان :الثالث الفرع

 51 أنواعهبعض النظم المشابهة و  عن الضمان خطاب المطلب الثاني: تمييز
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 51 بعض النظم المشابهة عن الضمان خطاب ول: تمييزالفرع الأ

 51 الكفالة المصرفية عن الضمان خطاب أولا: تمييز

 59 الاعتماد المستندي عن الضمان خطاب ثانيا: تمييز

 21 الفرع الثاني: أنواع خطاب الضمان

 21 أولا: تقسيم خطاب الضمان من حيث الغرض

 22 عدمهالغطاء و حيث  من الضمان خطاب تقسيم ثانيا:

 23 المصرفي الضمان لخطاب الفقهي خريجالمطلب الثالث: الت

 23  عقد كفالة هو الضمان خطاب أن :الأول الفرع

 25 . وكالة عقد هو الضمان خطاب أن: الثاني الفرع

 22  الوكالةو  الكفالة بين يجمع الضمان خطاب إن: الثالث الفرع

 21 عاملة مستحدثةالفرع الرابع: أن خطاب الضمان م

 21 الفرع الخامس: القول الراجح

 29 الخلاف الفرع السادس: ثمرة

 11 الضمان خطاب على الأجرة أخذ المطلب الرابع: بدائل

 11 الفرع الأول: على أساس المشاركة

 11 أولا: صورة البديل

 11  ثانيا: المآخذ على البديل

 12 الفرع الثاني: على أساس شركة المضاربة

 12 أولا: صورة البديل
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 14  ثانيا: المآخذ على البديل

 14 الفرع الثالث: على أساس شركة الوجوه

 14 أولا: صورة البديل

 13  ثانيا: المآخذ على البديل

 13 الفرع الرابع: على أساس التورق المصرفي 

 13 أولا: صورة البديل

 15  ثانيا: المآخذ على البديل

 11 خاتمة

 11 رسالفها

 12 القرآنية الآيات فهرس

 14 النبوية الأحاديث فهرس

 13 عنهم الله رضي الصحابة آثار فهرس

 15 لهم المترجم الأعلام فهرس

 11 الشعرية الأبيات فهرس

 11  المشروح الغريب فهرس

 19 والمراجع المصادر فهرس

 111 الموضوعات فهرس

   

                         


